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رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ علََيَّ وعَلََى واَلِدَيَّ وأَنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا    " 

"                                       تَرْضَاهُ وأَصَْلحِْ لِي فِي ذرُِّيَّتِي إنِِّي تُبْتُ إلِيَْكَ وإَنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  

  - 19- النمل

الله الكريم الوهاب أولاّ    دوآلائه، فـالحمالمعترف بمنه    ر، نشكنشكر االله على جزيل نعمه

التي لوأخيرا   م تبخل عليَ  الذي وفقنا لإتمام هذا العمل، واشكر االله الذي منحني أمُا ً

  .وأبي العزيز الذي كان نعم الأب رحمه االله    و تغفـل عنيبدعواتها ولم تنسني أ

  

الذي لم   والي عبد اللطيف" "ستاذ المشرفالأأوجه عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى  

  يبخل علينا بالتوجيهات والنصائح حفظه االله.

  

  إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أساتذة وطلبة.

  العمل. اإلى كل أعضاء اللجنة التي ستناقش هذ

  

  على صبره ومساعدته.  صاحب مكتبة باب الجامعة الةشكر خاص إلى طابع هذه الرس

  

  عسى ربنا أن ينفعنا بما كتبنا وينتفع قـارئوها بما سطرنا.

  

  

  - بارك االله فيكم جميعا  -      
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 :ةــــــــــــقدمـــم

رات القدیمة كالحضارة عرفته مختلف الحضا،من اقدم الوسائل لحل النازعاتالتحكیم 

والاعتراف به من كافة هذه الأنظمة  للإقرارالیونانیة والرومانیة، حیث كان محلا الإسلامیة 

القانونیة الأساسیة المعروفة منذ البدایة البشریة،فقد مر بمراحل وأتت علیه حقب من الزمن 

شعلته، خصوصا بعدما أصبح قضاء الدولة هو القضاء الرسمي  تنطفئفقد قیمته وكادت 

طور العلاقات الدولیة والطریق الاكثر شیوعا لحل اي نزاع، لكن تسارع النمو الاقتصادي وت

خاصة في المجال التجاري، جعل التحكیم التجاري محط اهتمام الدول والمؤسسات الدولیة 

والاقلیمیة التي سارعت لتنفیذه وتنظیمه، وأصبح الاقبال علیه من قبل الأطراف المتعاقدة،في 

ة الوطنیة المجال الدولي خاصة لحل نزاعاتهم، وفي الوقت الذي ظهرت فیه النظم القضائی

عاجزة وقاصرة عن بلوغ حد الكفایة لمواجهة عقود التجارة الدولیة والتصدي لما ینشا عنها 

  .من منازعات

على التحكیم لما یتمتع به من  الإقبالانتشرت وكثرت مؤسسات التحكیم الدولیة وازداد 

ن فعلى المستوى الدولي تم ابرام العدید م.خصائص معینة تمیزه عن القضاء العادي

-UNCITRALتسویتان تحكیمیتان الأولى  وضع تمو  ،بالتحكیم  الاتفاقیات الدولیة المتعلقة

و المنقحة  1985ن جوا 21تحكیم التجاري الدولي في قانونا نموذجیا لل ة المتحد الأممجنة لل

اتفاقیة واشنطن المبرمة بموجبها قامت  -ICSID-.و تتمثل الثانیة في الأوكسید2010في 

التي تم تعدیلها في مارس و  1966مارس  14و الساریة المفعول في  1965بتاریخ مارس 

2006  .  

أما على المستوى الداخلي فقد تطرقت تشریعات مختلف الدول لتنظیم التحكیم 

ومن بینها الجزائر  , وأصدرت تعدیلات على قوانینها لما یتوافق ودور هذا القضاء الخاص.

التي تبنت احكام جدیدة تخص هذا النظام في حل المنازعات الناتجة عن العلاقات التجاریة 

المرسوم الشریعي  وإصدار 1966الدولیة وتجسدت في تعدیل قانون الاجراءات المدنیة لسنة 

ر نحو التجاریة وتوجه الجزائوهذا نظرا للتحولات الاقتصادیة و المتعلق به  09-93 :رقم
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فبعدما كانت تعارض ,الذي جعلها تغیر الكثیر من مواقفها الرسمیة  الأمر ,اقتصاد السوق

فكرة التحكیم التجاري الدولي واعطاء الاختصاص للمحاكم الوطنیة والقانون الجزائري 

اصبحت تسمح الیوم باللجوء الى التحكیم التجاري الدولي بنصوص صریحة منصوص علیها 

 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08الاداریة المدنیة و  الإجراءاتد قانون جنف في القانون،

  .هامة بأحكامخص التحكیم التجاري الدولي 

من أهم مواضیع التحكیم الشروط التي یتفق علیها المحتكمین حول كیفیة اختیار و 

وتعیین أالخاصة باختیار تختلف الإجراءات خاص الذین یتولون مهمة التحكیم و الأش

و مؤسسي ألطرفان فإذا كان التحكیم المنظم المحكمین طبقا لنوعیة التحكیم الذي یختاره ا

انها تتبع قواعد و أتخصصة لها قواعد تحكیم خاصة بها هو الذي یتم من خلال مؤسسة مو 

 في الغالب تعد هذه المؤسسة قائمة تشتمل على اسماء اشخاص متخصصینمعینة للتحكیم و 

  .القوانینلهم خبرة ومعرفة بالمعاملات  و 

المحكمین بأنفسهم  تیارباخفعندئذ یقومان ،  مؤسسة تحكیمیة یلجأ الطرفان الى فقد

-Arbitrage Adمام  التحكیم الخاصأو عدة محكمین وهنا نكون أان محكما واحدا سواء ك

HOC ، الذي یحل  جوهر التحكیم هو في تحدید القانون المرور بهذه الإجراءات فإنبعد و

  .یحصل كل طرف على حقه من خلاله موضوع النزاع و 

یشكل خصوصیة و  ،في الخصومة التحكیمیة مركز الثقل فالمحكم یمثل حجر الزاویة و 

،فكل التشریعات اعطت اعتراف القانون بدور تلك الإرادةرادة الأطراف الى إالتحكیم من 

مان تحقیق لض ضونه للفصل في نزاعهم م على شخص محكم یر نزاعاتهامكانیة عرض 

 بقبوله المهمة التحكیمیة و ،كم له مركز قانوني خاص.فالمحمصالحهم على نحو آمن وسریع

في نظام فالمكانة التي وصل لها المحكم  .الأطرافنه وبین تنشأ روابط قانونیة مختلفة بی

بل تفوقه لدى بعض  ,يفي النظام القضائالتحكیم باتت تضاهي مكانة قاضي الدولة 

ما یصدر عنه خلال  فقد حاز المحكم في بعض الدول على حصانة مطلقة في كل .الأنظمة

  .دائه  لمهمتهأ
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الذین یخولوه بناءا الى ارادة الأطراف المتخاصمة یعتلي منصة التحكیم  ونه ك مهمة المحكمف

لا هذه المهمة   نأ لاإ ، الخصومة التحكیمیة إدارةالصلاحیات ما یمكنه في من السلطات و 

  زالت تشكل معضلة اساسیة في جدل فقهي سواء بسبب شخص المحكم او بسبب  مسؤولیته

عدم تحمیل المحكم  إلىیذهب  من إذ یوجد ةفقهی أراء هتزاحمتقیام مسؤولیة المحكم  فموضوع

   .مسؤولیة قد تنشأ بمناسبة ممارسة مهمته التحكیمیة أیة

یجوز فیها  لنفس الأسباب التي تهمسائل تقریر مسؤولیة المحكم و إلىخر أ یذهبو 

  ا،قانون ةقرر لما و الحصاناتضمانات ه من الب ونیتمتع رغم لما بالمسائلة رجال القضاء 

فإذا كانت مختلف الأنظمة قد قررَت مسؤولیةَ أربابِ المِهَن؛ كالطبیبِ والمهندس 

المهمة التي یمارسها هؤلاء والمحامي وغیرهم، فإن مهمة المحكَّم لا تقلُّ أهمیةً وخطورة عن 

  .اجمیعً 

 ،لیمتلئ بالتساؤ  دون الحدیث عن المحكملا یخلوا الحدیث عن التحكیم  فأهمیة الدراسة كون

، ومن المعلوم أن طبیعةَ التحكیم المتمیِّزة قد أعطَت للمحكَّم الكثیر هلم یجیب عن

اختصاصات واسعة، ومجالاً رحبًا لإعمالِ رأیِه والعملِ بما یراه مناسبًا وصولاً لحلِّ النزاع، 

لأفعال التي یرتكبها وعندئذٍ ففَرْض مبدأ حصانة المحكَّم المطلَقة، وعدمُ تقریر مسؤولیته عن ا

أمرٌ یضر بالأطراف، ویؤثرُ على مراكزهم المالیَّة، خصوصًا في حالة انعدامِ بسوء نیةٍ 

الضمیر، وجموح الدوافع الداخلیة للمحكَّم كإنسان، بالإضافة إلى أن المحكَّم تُعرض علیه 

وكثرةِ  للتطوراتِ  مهمة أطرافُها الأشخاصُ والدولُ لأجل ذلك، ونظرًامنازعاتٌ مالیةٌ كبیرة و 

أصبح من الضروريِّ التصدي لإیجاد  ة وازدیادِ اللجوء إلى التحكیمالمعاملات التجاریة الهائل

  .لأحكام وقواعد مسؤولیة المحكَّم كِیانٍ متوازن وعادلٍ 

هو مؤسسة عریقة فالتحكیم  هو كونمسؤولیة المحكم  موضوع  لاختیارما دفعني        

 له ،للتعامل لا یمكن الاستغناء عنه خاصة في العقود الحدیثةضرورة ملحة حقیقة و 

هذا الخلاف القى بضلاله على مسألة تحدید  المحكم هو محل خلاف حول خصوصیة  و 

خاصة ان وضع المحكم مزدوج فهو قد تقوم في حقه  ،كم القانونیةطبیعة مسؤولیة المح
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 خطاءأیرتكب  قائمة تقصیر المحكم تبقى امكانیة جیةالازدوامام تلك أ.وطرف في العقد محكم

  .التحكیم إلىحتى و أمحتكمین التي قد ترتب ضررا للو ،اثناء  ممارسته لمهمة التحكیم 

یوازي  أصبحالمحكم الذي فیما تتمثل مسؤولیة معرفة  إلىساسا لدراسة أتهدف هذه ا

الأطراف الذي  باتفاقیعتلي منصة الحكم  بل حتى فاقه لدى بعض الأنظمة،فهو القاضي

كم لكنه ترك فالمشرع الجزائري وعلى غرار اغلب التشریعات تناول المح، یستمد منه سلطاته

فیما تتمثل : یتطلب طرحَ تساؤلالبحث في هذا الموضوع  فإن ولذلك العدید من التساؤلات

طبیعةُ القانونیة ؟ وما حدود السلطات التي المن هو المحكَّم؟ وما هي ؟مسؤولیة المحكم 

لها المحكَّم ؟ ثم كیفیة تقریر مایةیتمتع بالحیتمتع بها؟ وهل  ؟ وما الالتزامات التي یتحمَّ

ذلك الإضرار بأحد طرفَي  عنترتب متى الالتزامات الملقاةِ على عاتِقه مسؤولیته إذا أَخلَّ ب

أركان قیامها؟ وما آثارها؟ الأمر الذي یقتضي النزاع؟ وما نوع هذه المسؤولیة؟ وما شروط و 

 ا، والآثار المترتبة علیهاالتطرق و بدقة الى مسؤولیة المحكم، وتحدید قواعدها، وشروط قیامه

  ؟فیما تتمثل مسؤولیة المحكم وبالتالي تناولت موضوع الدراسة الإشكالیة التالیة:

لذا سأحاول من خلال هذه الدراسة أن أجیب عن هذه الإشكالیة و لقد اعتمد ت في 

متكاملان فیما بینهما و ذلك من أجل الإلمام بموضوع البحث و من أجل  منهجین  ذلك 

بین  یتجلى من خلال اجراء مقارنة ذلك المقارن و  على المنهج الاعتمادتحقیق هذه الغایة تم 

وقانون التحكیم ،   UNCITRAL در عن لجنة الأمم المتحدة القانون النموذجي الصا

  اإیفائهلاستجلاء مواطن القصور و مدى لك ذونه اقرب الى التشریع الجزائري و الفرنسي ك

  مسؤولیته .  موضوع المحكم وللوصول الى نظام قانوني یحدد و ینظم 

 النصوص القانونیة و ذلك بدراسة و تحلیل  المنهج التحلیليعلى  الاعتمادكذلك تم      

جدید لقانون حكام المواد الواردة في التعدیل الأالتي تطرقت لهذا الموضوع خصوصا 

ایضا و .25/02/2008المؤرخ في  09-08الإداریة بموجب القانون رقم :الإجراءات المدنیة و 

المؤرخ في  2007-1787ما تضمنه قانون الإجراءات المدني الفرنسي رقم :
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 الاسترشادمع  یضا القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدةأ.و  25/12/2007:

  .الفقه إلیهما توصل  إلى

لكن ما یؤخذ  ،الكثیرینثار موضوع مسؤولیة المحكم لقد أ دراسات سابقةأما بخصوص ال  

لا إ المحكم  مسؤولیةالجزائري تتعلق  ب الفقه في راسةالدنه لا توجد دراسات تمس هذه أ

من ي یعتبر ذا باع في هذا الموضوع و الفرنسي الذ باستثناءالفقهالبعض منها وهي قلیلة 

  الذین تناولوا هذا الموضوع :

نتدیات مسؤولیة المحكم ،بحث منشور عبر مور حنفي عصام ،المركز القانوني و الدكت-

  الناظور للقوانین العربیة .

دراسة على ، مسؤولیة المحكم، اسات العلیا المعمقةدبلوم الدر  لرسالة لنی ،محمد الحبیب -

الاجتماعیة، مقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و التشریع الضوء التشریع المغربي و 

  .2014جامعة محمد الخامس، سلا، المغرب، 

Thomas clay, l’arbitre thèse, paris 2,Dalloz, paris.                       -  

 جیب عن الإشكالیة وفق خطة مبسطة مقسمة أن أ  حاول من خلال هذه الدراسةذلك ألو    

ول بعنوان الفصل الأ تناولت في. ن تكون دراستي شاملة للموضوعمحاولة أ،الى فصلین 

ما مفهوم المحكم وتمییزه عن الأنظمة الأخرى أ :یتضمن مبحثان هماو  .ماهیة المحكم

  .الشروط الواجب توافرها في المحكم ومركزه القانونيیتضمن المبحث الثاني 

 .وجزاء الإخلال بها بسلطاتهمدى التزام المحكم أدرجته تحت عنوان الفصل الثاني  و

الثاني فتضمن  ما المبحثأ مسؤولیة المحكم بالنظر إلى التزاماته هما:ویتضمن مبحثان و 

  .الجزاءات المترتبة عنهامدى قیام مسؤولیة المحكم و 

من خلال بحثنا  إلیهاالنتائج و التوصیات التي توصلنا  أهم إلىخلصنا في الأخیر و 

  الموضوع. هذا في



  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  كمـــــــــــــــة المحــــــــــماهی
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 أنتثیر مهمة المحكم الكثیر من الغموض،والتساؤل  حول شخصه و الشروط الواجبة 

و التي  یتقید بها أثناء أدائه لمهمتهالإجراءات المناسبة التي یجب أن بدءا  دوره و ،تتوفر فیه

و صولا إلى صدور الحكم  ،صحیحة بطریقة تضمن جریان إجراءات الخصومة التحكیمیة 

الطبیعة القانونیة لوظیفته التي تختلف بین طبیعة قضائیة و تعاقدیة و بین كذا و  ألتحكیمي.

عة القانونیة للمحكم یعتمد بشكل أساسي على الطبیعة القانونیة ،فتكییف الطبیمختلطة و مستقلة 

من ثم تمییزه و تعریف المحكم  إلىلمعرفة ماهیة المحكم وجب التطرق و  لنظام التحكیم برمته ،

القانوني على ضوء  المركزو بیان الشروط الواجب توافرها في المحكم  من الأنظمة، عن غیره

مبحثین :فالمبحث   إلى بعنوان ماهیة المحكم   لل الأو الفص یم ستم تقلهذا و  ،یةفقهالنظریات ال

بهة له .أما المبحث فیه تحدید مفهوم المحكم وتمییزه عن غیره من الأنظمة المشا تتناولالأول 

یتفق علیها أطراف بین شروط اتفاقیة في المحكم فیه الشروط الواجب توافرها  الثاني تناولنت

مع تبیان و تحدید المركز نص علیها القانون ألتحكیمي  و شروط قانونیة الخصومة التحكیمیة 

  ،وصولا إلى خلاصة للفصل.القانوني للمحكم 
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  تمییزه عن غیرهو مفهوم المحكم :الأولالمبحث 

التشریعات  إلیه تاصطلاحا وما ذهبو مفهوم المحكم من خلال تعریفه لغة  إلىتطرق سن

  مطلبین. وذلك من خلال الأنظمةمن ثم تمییزه عن غیره من و كذا الفقه القانوني و 

  : تعریف المحكمالأولالمطلب 

اصطلاحا و تعریفه لغة  إلىالمحكم بالتطرق  على ف، التعر راسة هذا الجزءتقتضي د

  وذلك من خلال فرعین:

  اصطلاحاو : تعریف المحكم لغة الأولالفرع 

  منع.و هو : حكم:المحكم لغة: أولا

  كسرها: المنصف من نفسه.و المحكم بفتح الكاف و 

  1یحكم فاحتكم أمرهأنتحكیما،  الأمرخاصمه ، وحكمه في و الحاكم:دعاه  إلى هحاكمو 

  المحكم اصطلاحا: ثانیا

  2المتعددو الواحد  مایتمو المراد بالحاكم: ه

  .الآخرتولیة الخصمین حاكما یحكم بینهما ، وركنه اللفظ الدال علیه مع قبول و التحكیم ه أنو 

 أن " الآخرعرفه البعض و ركنه اللفظ الدال علیه و بینهماتولیة الخصمین حاكما یحكم و قیل: هو 

  یحكم بینهما"لأن  اهارتضیو حكما بینهما رجلا  إذاالخصمین 

كان مما یصلح للقضاء ، و رضیاه و رجل حكماه بینهما  إلى رجلانتحاكم  إذانه " أ آخریرى و 

  "فحكم بینهما

                                                             
و القانون الوضعي، بدون طبعة، الأردن ، دار الفرقان للنشر قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكیم في الفقه الإسلامي  -1

 .19، ص  2001و التوزیع، 

 .12، ص المرجع نفسه -2
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جود و هذا التعریف یعني و تولیة الخصمین حاكما یحكم بینهما و أیضا: أن التحكیم ه یعرفو 

محل، وهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت تحقق و عاقدین و قبول هذا الحكم و إیجاب من الخصمین 

  1.وجود العقد

  الفقهي للمحكمو الثاني: التعریف القانوني  الفرع

  أولا: التعریف القانوني

 1985المتحدة لعام  الأممللتحكیم التجاري الدولي للجنة القانون النموذجي  إلىبالرجوع  -أ

  .2010بصیغتها المنقحة في عام 

التحكیم بمقتضى  هیئةما جاء في الباب الثاني عن تشكیل  إلالم ینص على تعریف المحكم 

مسبقا على  ااتفقو قد  الأطرافلم یكن  إذا"  1الفقرة  7، نصت المادة  14و 10و 9و 7المادة 

بالتحكیم  الإشعاریوما من تاریخ تسلم المدعى علیه  30عدد المحكمین ثم لم یتفقوا في غضون 

  2.احد فقط ، عین ثلاثة محكمین"و یكون هناك محكم  أنعلى 

، الباب الثاني في  2008سنة  فبرایر 25المؤرخ في  09-  08لقانون ا إلىبالرجوع و  -ب

ما  إلاالمتتبع لنص المواد في هذا الباب الثاني لم یعرف المشرع الجزائري المحكم، و التحكیم ، 

  3.التحكیم تشكیل محكمةو مهمة التحكیم  لحو  1015 – 1014جاء في نص المادة 

بتاریخ  الصادر 1980المدنیة، مرسوم  الإجراءاتمن خلال قانون و المشرع الفرنسي  أما -ج

، لم ینص على تعریف 15/05/2017القانون المعدل والمتمم بو ، الكتاب الرابع  14/05/1980

 إلا، حول مهمة المحكم " لا تعهد مهمة المحكم  1450ما جاء في نص المواد  إلاالمحكم 

                                                             
 .20، ص 2، ط 2009التحكیم في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، دارالصمیعي للنشر،  ،قدري محمد محمود -1

بصیغته 72 -40قرار رقم : 1985 /21/06:لعام الصادر تحدةالقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، للجنة الأمم الم -2

  .2010المنقحة 
 1041 – 1015 – 1014المواد  – 21عدد 2008،الجریدة الرسمیة  2008فبرار سنة  25المؤرخ في  09 – 08قانون  -3

  ، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.1042 –
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عین  إذاو یكون له القدرة الكاملة على ممارسة حقوقه المدنیة،  أنیجب و للشخص الطبیعي 

  1.بصلاحیة تنظیم التحكیم إلااتفاق التحكیم شخصا اعتباریا فان هذا الشخص لا یتمتع 

  ثانیا: التعریف الفقهي

بالفصل في النزاع المعروض على  إلیه"من یعهد  بأنهالمحكم  عرف الفقه القانوني

  التحكیم.

نص كل ما ی إلىیخضع حتما و " قاض بمعنى الكلمة  بأنهالمحكم  الآخرعرف البعض و 

لحكمه و اشر مهمته بحریة تامة بفالمحكم كالقاضي ی أحكام قانونیةو علیه القانون من مبادئ 

  2.القضائیة الصادرة عن القضاء العادي للدولة الأحكامخصائص 

  .الأنظمةغیره من  نالمطلب الثاني: تمییز المحكم ع

العنصر الشخصي في  أن إلامن دقة  الإجراءاتمهما توافرت و نجاح التحكیم  إن

المحكم الذي سبق بیانه  لتمییزو دى خبرة المحكم ، مو التحكیم یجعل نجاحه یتوقف على كفاءة 

  الوكیل.و الوسیط في الصلح و الخبیر و فان مهمة المحكم تختلف عن القاضي 

  فروع: أربعةمن خلال  إلیهوذلك ما سنتطرق 

  القاضيو كم حالم :الأولالفرع 

سلوك متجذر اسبق في الوجود من و ، فه الإنسانقدم  إلىیعود التحكیم بجذوره التاریخیة 

  عدالة الدولة.

فرضته و الإنسانالذي فرض التحكیم على و القانون الطبیعي ه أن الوفا "و أبیقول الدكتور احمد  إذ

  3.قبل نشوء الدولةو الأزلعلیه الطبیعة منذ 

                                                             
1 -الفرنسي قانون الإجراءات المدني - le droit des procédures civile  Edition  2017  art 1450 " la mission d'arbitre 

ne peut être exercé que par une personne physique jouissant  du plein exercice de ses droits si la 
convention d'arbitrage désigne une personne moral celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser 
l'arbitrage. 

  14:00الساعة  2017سنة  منتدیات الناظر للقوانین العربیة -2

http/// alnazerrigala. Net.t3169- topic 
 .16ص  بدون سنة نشر، ،، منشأة الإسكندریة5ط و الإجباري ، أبو الوفاء ، التحكیم الاختیاريأحمد  -3
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لأن القاضي ، یرى فیلیب فوشار " و و الحدیث عن المحكم و ته هالقضاء ذاو الحدیث عن التحكیم 

لأن و یقول و ....لممارسة هذه المهمةیتمتع على بعض الشروط و یتوفر  أنالمحكم قاضي لابد 

ئیة عموما القضا الأنظمة إلىیحاط بضمانات موازیة  أنالمحكم یقوم بمهمة قضائیة لابد 

  1.مهامه من أداءحتى یتمكن المحكم  الدولةلقضاة 

القاعدة  أنو التحكیم یفصل في المنازعات بهدف تحقیق العدالة كما و القضاء لأن و 

كلیة الأحكام القضائیة یخضعان من الناحیة الشو كل من حكم التحكیم  أنفي القانون  الأساسیة

  للشروط نفسها.

ورقة و حكم التحكیم ه أنو  2008 فبرایر 2رخ في ؤ الم 09-08لك ما نص علیه القانون ذ

  2.القوة التنفیذیة لحكم المحكمینو المقضي فیه  الأمررسمیة ، له حجیة 

اللجوء لقضاء الدولة حق عام  أنضاء الدولة ذلك نه یبقى التحكیم یختلف عن قأغیر و 

یفة ظتحقیق و  إلىیهدف  الأخیر، وان هذا  الإرادةمبدأ سلطان  أساسالتحكیم فیقوم على  أما

یتشكل بحسب المقتضیات الخاصة بكل و عایش السلمي لذا فهإلى التاقتصادیة تؤدي و اجتماعیة 

  3.نزاع

  یعتبران قضائین متوازنین. أنهما إلاقضاء الدولة و هناك اختلافات عدیدة بین التحكیم  أنیبقى 

  التالیة:ذلك من خلال النقاط و القاضي  إلىالتحكیم  هیئةفكثیرا ما تحتاج 

الاتفاقیات التحكیمیة، و أاغلب قوانین التحكیم من خلال و رد الدعوى لعدم الاختصاص، ذلك -أ

 نصت إذنزع الاختصاص من القضاء العادي،  إلىكان هناك اتفاق تحكیم الذي یؤدي  إذا

                                                             
1-Ph fouchard – Egaillard. B goldman traite de l'arbitrage commercial . édition litec . paris et delta- liban 
1996.p 605. 

  ).الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( أحكام التحكیم 1031- 1026المادة -2
 .20أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري و الإجباري ، مرجع سابق، ص  -3
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نزاع بشان قضیة ابرم  إلیهادولة متعاقدة ، برفع  أیةالمادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك " تقوم 

  1.على التحكیم بإحالةالأطرافبخصوصها اتفاقیة، حسب مفهوم هذه المادة  الأطراف

الإداریة و الإجراءات المدنیة  قانون من  09-08من قانون  1045نصت المادة و 

كانت الخصومة التحكیمیة  إذایكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع  ريالجزائ

  .الأطرافحد أتثار من  أنتبین له وجود اتفاقیة تحكیم على  أوإذاقائمة 

  الوسیط في الحكمو الفرع الثاني: المحكم 

كلاهما یتولیان  إنو  الأطرافحسم النزاع بین  لاإلىالوسیط یتوصو كل من المحكم  إن

على خلاف الوسیط  للأطرافمهمة المحكم یصدر حكما ملزما  أنمسائل تقبل الصلح ، غیر 

ورد في  وأاقر به ،و  الأطرافقبله  إذا إلامن خلال توسطه لا یلزم الطرفین،  إلیهما یصل 

  المحكمة. أمام أومحضر موثق ، 

البطلان عقد الصلح یجوز رفع دعوى  ماأ، قانونا في حكم المحكم بالطرق المقررة یتم الطعن-

  2.ببطلانه

  3.الصلح یكون بسعي من القاضي في جمیع مراحل الدعاوى أنو  -

  الوكیلو الفرع الثالث: المحكم 

الوكیل فیخول  أماالتحكیم هدفه الفصل في النزاع  أطرافعن  أجنبيطرف  والمحكم ه

 إنهاءیجوز  إذباسمهو ام بعمل شيء لحساب الموكل یالق ،له من طرف الموكل بموجب عقد

  الموكل. أراد ما وقت أيالوكالة في 

  

                                                             
وخلُصت مناقشات  1958آذار مارس عام  30أنعقد المؤتمر في نیویورك بتاریخ   2/3المادة  1958اتفاقیة نیویورك  -1

إلى إقرار اتفاقیة جدیدة بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم  1958حزیران یونیو  10المشاركین القانونیین ومندوبي الدول في 

  .دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ 7/6/1959". وبتاریخ  1958نیویورك الأجنبیة والمعروفة باسم " اتفاقیة 
 .37، ص  2012دلیلة جلول، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دون طبعة ، دار الهدى ،  -2
 .الجزائري ،مصدر سابق ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 990المادة  -3
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 إصدار إلىمهام المحكم فتتجه  أما، الأصیل إلى ثرهأصرف فالوكیل یقوم بتصرفات قانونیة ین

  1على التحكیم. إحالتهاعلى  الأطرافحكم في منازعة اتفق بموجبها 

  الخبیرو الفرع الرابع: المحكم 

مطروحة على القاضي، تتعلق بمسألة  الفني في مسألة الرأيو الخبرة هي تقدیم المشورة 

  واقعیة ذات طبیعة فنیة ( العقار، الطب، المحاسبة...).

بالتالي للقاضي السلطة و ، لا یقید المحكمة فرأیهالقضاء،  أعوانالخبیر یعد من  أنوبما 

 نلیسا عضوا أنهماو  الآخركلاهما قد یقوم بدور  أنالمحكم و یشترك الخبیر و التقدیریة في ذلك 

  الاستقلال.و الحیاد  بمبدأفي السلطة القضائیة، یتمتعان 

  .للأطرافیقوم بحسم النزاع بحكم ملزم  أهدافهو  إجراءاتهقضاء خاص له  والمحكم فه أما

  2.لا القاضيو  الأطرافلزم ت لا رأي وهو مسألة فنیة  يف إثباتبینما الخبرة هي وسیلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ءشيو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا اخر للقیام بعمل الجزائري  الوكالة أ المدنيالقانون من  571 -1

 .باسمهلحساب الموكل و 
 .29حمد، التحكیم الاختیاري والإجباري، مصدر سابق، ص أبو الوفا أ -2
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  مركزه القانونيو الشروط الواجب توفرها في المحكم  المبحث الثاني:

مؤهلاته یستلزم معرفة الشروط الواجب و المحكم لمهمته یبقى مرهونا بشخصه  أداء إن

تتطلب توفر  ء، مما یلقي على عاتق المحكم أعباتوافرها في المحكم، وكذا مركزه القانوني

  سنتناول من خلال هذا المبحث مطلبین:و ، شروط

  الاتفاقیة.و القانونیة  ط: الشرو الأولالمطلب 

  محكم.لل المطلب الثاني: المركز القانوني

  الاتفاقیةو : الشروط القانونیة الأولالمطلب 

لكن وفق شروط  التحكیم محكمةمن و أ طرفي النزاع المحكمین من وأیتم تعیین المحكم 

 د حددت بعضق الدولیة الاتفاقیات كذاو  المشرعحكم التحكیم لذا نجد بطلان محددة تحت طائلة 

  یتفق علیها اطراف النزاع.و شروط یحددها و أما شروط قانونیة هي إو الشروط 

  الشروط القانونیة الواجب توافرها في المحكم.: الفرع الأول

  تتوفر في شخص المحكم. أنكذا الاتفاقیات شروط لابد و حدد المشرع 

على " لا تستند  1014المشرع الجزائري نص في المادة  إلى: بالرجوع المدنیة الأهلیة: أولا

  كان متمتعا بحقوقه المدنیة" إلاإذامهمة التحكیم لشخص طبیعي 

المدنیة "على  الإجراءاتمن قانون  1450المشرع الفرنسي في نص المادة  إلیهذلك ما ذهب و 

  1..."بحقوقه.شخص معنوي یتمتع و ألشخص طبیعي  إلامهمة التحكیم لا تستند  أن

مات ومباشرة التصرفات المدنیة هي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزا الأهلیةو 

  2.ذاك وأ الأمرترتب له هذا  أن، التي یكون من شانها القانونیة

                                                             
1- Code des procédures civile français art 1450 une  mission d'arbitrage peut être exercé que par une 
personne physique jouissant du plein exercice  de ses droits si la convention d'arbitrage désigne une 
personne moral. Celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage". 

  .157، ص  2004، دار الهدى ، سنة  2السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ط محمد صبري  -2
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غ سن من القانون المدني " كل شخص بل 4لال نص المادة خمن الأهلیة المشرع الجزائري  حدد

لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن  الأهلیة، یكون كامل ، ولم یحجز علیهالرشد متمتعا بقواه العقلیة

  ) سنة.19الرشد تسعة عشر (

 للأشخاصمن القانون المدني الجزائري " یسري على الحالة المدنیة  10نص م  إلىبالرجوع و 

  1بجنسیتهم... إلیهاقانون الدولة التي ینتمون  أهلیتهمو 

 من ثم الأهلیة الكاملة و علیها قانونا هي تمتع المحكم بهم الشروط المتفق بالتالي أن من أو 

  .بالدرجة الأولىحقوقه المدنیة 

  الشخص المعنويو ثانیا: الشخص الطبیعي 

 أنى لعلى غرار الاتفاقیات والقوانین الدولیة نص المشرع الجزائري ع الشخص الطبیعي:-أ

 الإجراءاتمن قانون  2014المادة  أكدتهمهمة التحكیم تستند للشخص الطبیعي، وذلك ما 

  .الإداریةالمدنیة و 

  .منه 1050بموجب نص المادة  الفرنسي المدنیة الإجراءاتوذلك ما نص علیه قانون 

المؤرخ  09-08ون ـمن قان 2/ 1014: نص المشرع الجزائري في المادة الشخص المعنوي -ب

غرفة التجارة و أكمركز للتحكیم  یكون المحكم شخصا معنویا أنانه یجوز  2008 فبرایر 25في 

عینت اتفاقیة التحكیم شخصا  إذا"  1014جاء في الفقرة الثانیة من المادة  إذ، صناعة وأ

  بصفة محكم". أعضائهمن  أكثر أو وتعیین عض الأخیرمعنویا تولي هذا 

عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا له سلطة تنظیم  إذانه أ على 1450/2نصت المادة و 

  التحكیم.

  

  

                                                             
، یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

  .2005یونیو  20المؤرخ في  10-05والمتمم للقانون  رقم 

 .31، الجریدة الرسمیة رقم  2007ماي  13المؤرخ في  50-07المعدل والمتمم لقانون و 
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  قاعدة الوتریة ثالثا:

 أي، في القرار الاختلاف تجنب إلىیرجع ذلك و كل القوانین على قاعدة الوتریة نصت   

  احد.و قرار  إلىیصلوا  أندون المحكمین فیما بینهم حالة اختلاف 

  1عدة محكمین بعدد فردي"و أنه تتشكل محكمة التحكیم من محكم أعلى "نص المشرع الجزائري 

 2.عدة محكمین بعدد فردي"و أتتشكل محكمة التحكیم من محكم  أننص المشرع الفرنسي " على 

ما جاء  واللجان الدولیة و لاتفاقیات علیه ا تما نصقاعدة الوتریة أوجبتها كل التشریعات ذلك و 

المتحدة المادة السادسة من القواعد التي وضعتها تتعلق  للأممالتابعة في لجنة القانون التجاري 

  .إتباعهاالخطوات الواجب  تبین3نسلطة التعیی أيكیفیة تعیین المحكمین، و بالتحكیم الخاص 

الاختلاف و عدة محكمین هو أتكون محكمة التحكیم مشكلة من محكم فرد  أنن اختیار من ثم فإو 

المحكم  التي تؤكد على مبدأ أمریكیةو لهي الثقافة الانجو تین قانونیتین ثقافو بین اكبر مدرستین 

ما و هو تشكیل محكمة التحكیم من عدة محكمین  أهمیةالتي ترى انه من  الثقافة الأوربیةو الفرد 

 4.التشریعات أغلبیة إلیهذهبت 

  الحیدةو رابعا: الاستقلال 

طبیعة و هذا ما یتماشى و الحیاد عن الخصوم، و یتوفر المحكم على الاستقلال  أنلا بد 

في سیر  الأساسیةمن الضمانات و الحال بالنسبة للقضاة فهذا الشرط هو مهمته ، كما ه

  الخصومة التحكیمیة.

 أنعلى كل الظروف التي من شأنها  الأطراف بإخطارالمحكم  ألزمو لقد نص المشرع الجزائري 

  بعد موافقتهم. إلا یمكن مباشرة مهامه استقلاله ، حیث لاو حیدته  لتثیر الشكوك حو 

                                                             
 .الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق 09-08من قانون  1017المادة  -1

2-Art 1451 CPCF " le tribunal arbitral est composé d'un ou plusieurs arbitre en nombre  impair" 
 .136، دار الثقافة ، ص  2008، التحكیم التجاري الدولي ، ط  فوزي محمد سامي -3

4- Sébasian Partida mémoire Université  de paris panthéon -Assas institut de droit comparé  recherche de 
droit européen comparé  (2010-2011) "l'arbitre international études de droit comparé .page 17  
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بعد  إلالا یجوز له القیام بالمهمة و ، بذلك الأطرافنه قابل للرد یخبر علم المحكم أ "فإذا

 1.موافقتهم

عندما تبین من الطرف شبهة مشروعة في استقلالیته لا سیما بوجود مصلحة و كما انه 

 2.طریق وسیط عنو أ الأطرافعائلیة مع احد و أعلاقة اقتصادیة و أ

التحكیم طلب  لأطرافالتي تسمح  الأسبابوبذلك جعل المشرع الجزائري من الاستقلالیة احد 

  .أسبابهرد المحكم متى توفرت 

الة جیدة لیس فقط من اجل عدو الحیاد و مهمة المحكم تقتضي الاستقلالیة  أداءمن اجل و  أنبل 

یحترم واجب  أنلابد  بالأطرافاتصاله و ، فالمحكم بمجرد مباشرته بل هي محرك مهمة القاضي

  حكم .الصدور و التحكیمیة  الإجراءاتنهایة  غایة إلىالحیاد و الاستقلالیة 

لوائح التحكیم اخذ بهذا و التشریعات  فأغلبیة، الأطرافعلاقة مع  أیةفالاستقلالیة هي غیاب 

  4.ونستراللیه القانون النموذجي للتحكیم الیذلك ما نص عو 3الواجب

 الإجراءاتمن قانون  1456وجب نص المادة مالفرنسي ب عالمشر كما نص 

طرفي التحكیم  بأحدبعدم الاتصال  بإلزامهحیاد المحكم یقضي و لال ن استقبالتالي فإو 5المدنیة

  لمناقشة النزاع محل التحكیم. الإجراءاتبعد بدء 

  الواجب توافرها في المحكم الفرع الثاني: الشروط الاتفاقیة

على ضرورة الالتزام بها و بعض الشروط القانونیة  أوجبتكافة التشریعات  أنبالرغم من 

كمین الحریة في تالمح أعطتللأطرافالتحكیم ، وان نفس هذه النظم  أحكامبطلانتحت طائلة 

لمبدأ سلطان  إعمالاذلك و المركز القانوني للمحكم و طات لتحدید شروط یرونها مناسبة للس

                                                             
  من ق ا م و إ الجزائري. 1015/2المادة  -1
  الجزائري. من ق إ م و إ 1016/3المادة  -2

3- SébasianPartida mémoire  "l'arbitre international études de droit comparé" op cit page 25. 
4- droit type UNICITRAL  art 12. 
- le tribunal est constitue lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission que leur est confiée. a cette date 
il est saisi du litige. 
Il appartient àl’arbitre avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son 
Independence ou son impartialité .il lui est également fait obligation de révéler son délai toute 
circonstance de même nature qui pourrait naitre  après l'acceptation de sa mission. 
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كفاءة و یكون المحكم ذا خبرة  نأو  جنسه وأالشروط ما یتعلق بجنسیة المحكم  همن هذو  الإرادة

ذلك ما سنتطرق و قدیر طرفي النزاع تمتروكة ل جوازیهفي مجال معین ، تبقى هذه الشروط 

  هي شروط على سبیل المثال لا الحصر.و إلیه

  : جنس المحكمأولا

اتفق  إلاإذاكان المحكم من جنس محدد  إذالم یحدد ما و لم یتطرق المشرع الجزائري 

  على ذلك. الأطراف

من ثم فانه یجوز التحكیم من و النظم لم یتم تحدید جنس المحكم  إلىوبالتالي بالرجوع 

یرى الفقهاء انه لا یجوز تحكیم  الإسلامیةالشریعة  إلىالمرأة غیر انه بالرجوع و أالرجل  طرف

  .امرأة

 الأحوالالتحكیم حتى في و أجواز تولي المرأة القضاء عدم  إلىفذهب جمهور من الفقهاء 

  كان "حكما باطلا" إلاو  التي یجوز فیها

  1"الرجال قوامون على النساءجل في القرآن الكریم "و استندوا في ذلك لقوله عز و 

عدم  أكدالسلام و الرسول علیه الصلاة  أنللرجال القوامة على المرأة ، كما  أنهذا یعني 

جل لم یجز شهادتها في المعاملات و االله عز  أنلامرأة ، كما  أمرهاالتي تولي  الأمةفلاح 

فلا تصح تولیتها الحكم  الأموركانت لا تصلح شهادتها منفردة بهذه  فإذاامرأةألفمعها و لو المالیة 

  فیها.

لأن جواز تحكیم المرأة  إلىوذهب البعض من المالكیة، عكس مذهبهم في تولیة القضاء 

استنادا و ، القصاصو من تجوز شهادتها عدا الحدود  أنو التحكیم من باب الوكالة لا الولایة 

بالتالي صحت ولایة التحكیم للمرأة ماعدا القصاص و لقاعدة "من صحت شهادته صحت ولایته" 

  2.الحدودو 

                                                             
 .34سورة النساء الآیة  -1
ضعي،  دار الفرقان للنشر عقد التحكیم في الفقه الإسلامي و القانون الو ،2001سنة قحطان عبد الرحمان الدوري،  -2

 .70، ص 2والتوزیع، الأردن، ط 
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تتولى التحكیم  ألا وهو الدكتور سید احمد محمود :  الأستاذ.یرى وبین مؤید ومعارض

اق طعلى نو التحكیم في المسائل التي یجوز فیها ذلك  هیئةمنفردة بل یجوز لها الاشتراك في 

  ضیق.

لفقهاء المسلمین المعاصرین تولي المرأة على اعتبار انه لا یتضمن ابعض  أجازكما 

ازعات القائمة اختیار الخصوم ، ودائرة الفصل في المنو إلىالإدارةمرجعه و ولایة عامة، وان قیامه 

  انه نوع من الولایة.و برضاهم و بینهم 

نحید عن قوله عندما  ألاو الحسنة"  الأسوة"سلم و استدلوا بقول رسول االله صلي االله علیه و 

سنتي" "فمن رغب عن سنتي و "كتاب االله  أبداتمسكتم به لن تضلوا بعدي  إنقال تركت فیكم ما 

  1فلیس مني"

  ثانیا: جنسیة المحكم

تفاق علیه ما تم الا إلى الأولىیعود بالدرجة  الأمر أنجنسیة المحكم، بالرغم من  أما

  جنسیته. حسبعلى اختیار المحكم ب

بل تركها ولم ینص المشرع الجزائري ضمن القواعد المنظمة للتحكیم على تحدید جنسیة المحكم 

  .الأطرافلاتفاق 

المدنیة على  الإجراءاتبالنسبة للمشرع الفرنسي لم ینص على ذلك في قانون  الأمركذلك 

  تحدید جنسیة المحكم.

توخیا  الأطرافیكون المحكم من جنسیة تختلف عن جنسیة  أننه بعض الهیئات تشترط غیر أ

  للحیاد وعدم انحیازه للطرف الذي یتحد معه في الجنسیة.

شخص بسبب  أي" لا یمنع  11نص بموجب المادة القانون النموذجي الذي  إلىبالرجوع و 

  2.نسیته من العمل كمحكم ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلكج

                                                             
 .118، ص  1، التحكیم الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة، ط 2001، سنة یوسف حسن یوسف -1
 .25/22قرار الجمعیة العامة ’ 2010الاونسترال للتحكیم ، بصیغتها المنقحة عام  القانون النموذجي -2
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یكون المحكمون  أنمن الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري بان " لایجوز  18كما نصت المادة 

  1.الذین یعینهم المكتب من مواطني احد الطرفین"

اتفاق  إلىترك المسألة  إنمایكون وطنیا،  أنن المشرع الجزائري لم یشترط علیه فإو 

تتطلب و  الإجراءاتالنص القانوني الذي یتفق على تطبیقه على النزاع من حیث  وأ الأطراف

  نصوصه توافر هذا الشرط.

الحریة الكاملة في تحدید جنس  للأطرافوعلى العموم فان كل التشریعات تركت 

القانون  أغلبیةتأییدا من المشرع الوضعي لرأي و  الإرادةم تأكیدا مبدأ سلطان جنسیة المحكو أ

المحكمین في اختیار  الأطرافالوضعي المقارن لم یجعل من الجنسیة الوطنیة قیدا على حریة 

التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم في مجال  أعضاءهیئة

الذي تختلف فیه جنسیات  الأخیرةمجال العلاقات الدولیة الخاصة ، هذه و العلاقات الداخلیة 

  2.یؤیده الواقع العمليو یملیه المنطق  أمرو هو الأطراف

  للغةاو ثالثا: مستوى المحكم 

ثقافي معین ملما بقواعد و أیكون للمحكم مستوى علمي  أنلم ینص المشرع الجزائري 

 أنالقول بجواز  إلىاختلاف لدى بعض الفقه القانوني  إلى أدتالقراءة والكتابة ، وهذه المسألة 

یكون المحكم  أنوجوب اشتراط  إلىمن الفقه  الآخریكون المحكم جاهلا لذلك، ویرى البعض 

، أوراقهمو ملما بقواعد القراءة والكتابة، حتى یتمكن المحكم من الاطلاع على مستندات الخصوم 

 أنیجب  إ ج " ومن قانون إ م  1027لمادة ا وكتابة حكم التحكیم، وذلك ما نصت علیه

 أحكامتكون  أنجب یدفاعهم ،  أوجهو الأطراف التحكیم عرضا موجزا لادعاءات  أحكامیتضمن 

  3."التحكیم مسببة

                                                             
 .1986لسنة  ةالتجاری الاتفاقیة العربیة للتحكیم -1
 . 95-94، ص 1، ط ، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع2008، عامر فتحي البطانیة -2
 1، و التشریعات العربیة ، دون دار نشر. ط 1994سنة  27، رقم صوص قانون التحكیم المصري ، شرح نمراد عبد الفتاح -3

 .21، ص 
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 امنه 05، نصت المادة  1986الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري سنة  إلىوبالرجوع 

شخصیات عربیة من ذوي   إدارةى كیفیة تكوین المركز حیث جاء فیه " یكون المركز مجلس لع

وات قابلة نالخبرة في مجال القانون والتحكیم تختار كل دولة متعاقدة واحد منهم لمدة ثلاث س

  1.للتجدید

ك بالنسبة للمشرع الفرنسي لم ینص من خلاله على شرط المستوى العلمي لوالحال كذ

  المدني الفرنسي. الإجراءاتفي للمحكم من خلال قانون الثقاو أ

تقدیر  إلىیترك ذلك  إنماو الفرنسي لم یشترطا لغة معینة للمحكم و أالمشرع الجزائري  أنكما 

  الخصوم.

الفقرة أ " تحدید هیئة التحكیم  28دة افقد نص في قانون التحكیم الم الأردنيالمشرع  أما

یسري حكم الاتفاق و أخرىلغات و أالقرار على لغة و أویسري حكم الاتفاق  أخرىلغات و ألغة 

كذلك كل قرار تتخذه و المذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهیة و البیانات القرار على لغة و أ

قرار هیئة التحكیم على غیر و أحكم تصدره مالم ینص اتفاقه الطرفین و أرسالة توجهها و أالهیئة 

  2.ذلك"

زم اللغة هي من الشروط الاتفاقیة التي قد یستلو أالمستوى العلمي و أشرط ثقافة  إن

یكون محامیا  أنكیختاروا محكم یمارس مهنة معینة  أن للأطرافو الخصوم توافرها في الحكم، 

الخبرة،  إلىخبیرا في مجال محدد لدیه خبرة فنیة في مجال النزاع القائم للتقلیل من اللجوء و أ

  الخصوم. إرادة إلىرجع ی وبالتالي 

  المطلب الثاني: المركز القانوني للمحكم

تعددت و هناك العدید من النظریات الفقهیة التي تناولت الطبیعة القانونیة للتحكیم 

نظریته  لإثبات أسبابو عوامل  إلىحول تحدید تلك الطبیعة فكل اتجاه استند  الآراءاختلفت و 

                                                             
 .146، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ص ، بدون سنةحمد ساميفوزي م -1
 م.2008، لسنة  31قانون التحكیم الأردني رقم  -2
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هناك من و مختلطة  آخرو قضائیة  الآخرأنهافمنهم من یرى انه ذا طبیعة تعاقدیة یرى البعض 

  مستقلة. أنها إلىیذهب 

  : الطبیعة التعاقدیة لعمل المحكمالأولالفرع 

 أول، فان الطابع التعاقدي باعتباره جدلا كبیرا أثارتالتكییف القانوني لمهمة المحكم  إن

 1.یثمن الطابع التعاقدي لعمل المحكم للأطراف الإداري أالمبدو خطوة لعمل المحكم 

 أنصاریروا  إذیظهر اتجاه قوي في الفقه القانوني یرجع الطبیعة التعاقدیة لعمل المحكم 

تتجمع عملیة و لخصومة التحكیمیة ل حكم التحكیم هما ذلك الكلو اتفاق التحكیم  أنهذا الاتجاه 

  2.ا مجرد عنصر تبعي لهذه العملیةدو قمته الحكم الذي یبو التحكیم في شكل هرم قاعدته الاتفاق 

خصومة التحكیم  إجراءاتاتفاق التحكیم مجرد عقد یتم قبل بدء  أنویرى هذا الاتجاه 

یتأثر و الخصوم  بإرادةالخاص، وان قرار المحكم یتقید  نو القانیخضع لما تخضع له عقود و 

 أنمن خلال مقارنة المحكم بالقاضي هذا الاتجاه  أنصاربالعیوب التي تشوبها كما خلص 

یعد  أنیملك رفض مهمة التحكیم دون و أجنبیا، كما قد یكون الدولة المحكم لیس من قضاة 

  ثلون لحكمه.تیمو  الذین یختارونه الأطرافسلطاته مستمدة من اتفاق  أنناكرا للعدالة و 

عن  إضافةلا على الشهود، و  الأطرافالمحكم لا یملك توقیع جزاءات على  أنكما        

من ثم و ذلك الحكم  إبطالدفع دعوى  إمكانیةحكمه من القضاء مع بتنفیذ  إصدارأمرضرورة 

 3.یكون لحكمه الطبیعة التعاقدیة

في خصومة  الإداريالنقد منها: التركیز على الجانب  إلىرغم ذلك تعرضت هذا الاتجاه      

 التحكیم.

                                                             
 .45ص  ،2010 ،1، ط دار الفكر الجامعي، الإسكندریة كرم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، -1
 .28، ص، دون سنة نشر1القوانین العربیة، منشأة المعارف، مصر، ط ، التحكیم في أبو الوفاء احمد -2
 .20-18ص  ،2006 ، القاهرة ،دار النهضة العربیة ،القانوني للمحكم، دراسة مقارنة زیوسف سحر عبد الستار، المرك-3
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بهذا  الأخذو  بالأطرافتربط المحكم  التيتعذر تكییف نوع العلاقة التعاقدیة  إضافةإلى

ویفقده الحجیة وقوة الشيء المقضي  .ة القضائیة لعمل المحكمعالطبی إنكارالتكییف یرتب حتما 

 1بإصدارهفیه ولایعبر عن مهمة المحكم الذي یحسم النزاع نهائیا بحكم ملزم یستقل 

التحكیم  أطرافین ب الاختلاف حول طبیعة العقد إلىذا الاتجاه ه أنصاربل ذهب         

 2طبیعة خاصةو عقد ذو أ، انه عقد یرد على خدمةو أهل عقد وكالة ’ المحكم و 

 الفرع الثاني: الطبیعة القضائیة لعمل المحكم

قضائي كونه یحل  له عملمعو المحكم یعد بمنزلة القاضي  أنهذا الاتجاه  أصحابیرى 

 إجباریا المحكم یصبح قضاءا إلىاللجوء  الأطرافمتى اتفق و محل القاضي له صفته ووظیفته، 

وحدها بل له طبیعة قضائیة تغلب على طبیعة عمله فجوهر  بإرادةالأطرافالمحكم لا یعمل  أنو 

یحوز بحكم  الأطرافظیفة القضاء بین المحكم یؤدي و  أنالطبیعة القضائیة لعمل المحكم 

 3.قانونبه، وهذه الحجیة مستمدة من ال الأمرالمقضيحجیة 

، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، عن طریقلة للطعنقاب الأحكامجعل من هذه و        

 4.عن طریق الطعن بالنقضو عن طریق الاستئناف 

  5التحكیم أحكامن في عالفرنسي الذي نص على حالات الط علمشر ا إلیهاذلك ما ذهب و 

"Cette qualité de juge choisi pour régler un litige déterminé est essentielle pour la 
détermination de son statut si elle fait peser sur lui de lourdes exigences. elle lui 
confère en revanche une certaine protection.6 

واسع بأن كل من القاضي والمحكم یقومان بتطبیق تحظى الطبیعة القضائیة للمحكم بتأیید    

  الطریق الأسبق ظهورا من القضاء .و ،فضلا ان التحكیم هلقانون على الوقائع محل المنازعةا

                                                             
 .40ص  ،2001 والي فتحي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، -1
 .42، ص نفسهمرجع الوالي فتحي،  -2
" تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع ق.إ.م.و.إ ج1031نصت المادة  -3

  .المفصول فیه"
 من قانون إ م و إ الجزائري. 1034-1033-1032انظر المواد : -4
 لمدني الفرنسي.من قانون الإجراءات ا 1503-1502-1501انظر المواد:  -5

6- Phfouchard، E gaillerd . B goldnam،traité de l'arbitrage commerciale international، Edition liter .1996.p 
579. 
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التي تكاد تكون ذاتها في صوب توافر العناصر  الإجرائیةیسیر مع القضاء في صوب القواعد 

الفصل و في حسم النزاع  أساسالطات تتمثل سالقانون یخوله  أن، كما القضائي للمحكمللعمل 

  1.فیه

تجاهل الطابع التعاقدي و القاضي انه اغفل و نتیجة للاختلافات بین المحكم و غیر انه 

علیها الطابع القضائي فقط،  أضفى أنالنزاع في مراحلها المتعددة بعد  بأطرافلعلاقة المحكم 

ما له من اثر و ، لا یمكن تجاهله آخر أمر اتفاق التحكیمو  أمرالوظیفة القضائیة للمحكم لأن 

التحكیم  التي تخضع هیئةو الوضعیة  القوانینتكذبه  أمراعتبار المحكم قاضیا  أنو على المحكم 

المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم لنظام قانوني مغایر لذلك النظام الذي 

  2یخضع له القاضي

  ة لعمل المحكم: الطبیعة المختلطالفرع الثالث

تفرق  أنهاالنظریة القضائیة كما و  ةالتعاقدیالتوفیق بین النظریة  إلىتسعى هذه النظریة 

القضائیة  الإجرائیةالعلاقة القانونیة و النزاع  أطرافو بین العلاقة التعاقدیة البحتة بین المحكم 

  البحتة.

 3نهائیته حكمو إجراءوسطه و التحكیم بدایته اتفاق  أنكما یقال :  إراديفالتحكیم قضاء 

 الأطرافوجود اتفاق بین  إلىعقدي بالنظر و بالتالي فعمل المحكم حسب هذه النظریة هو 

 المحكم له قوة تختلف عن القوة الملزمة للعقد. إلیهكون الحكم الذي ینتهي  إلىقضائي بالنظر و 

  یقدم حلا لذلك . أنجمع بین النظریتین دون و ما یعاب على هذا الاتجاه انه ربط و 

یجب تحدید  إذالواقع انه لا یمكن القول بالطبیعة المختلطة لتحدید المركز القانوني للمحكم، و 

 1التحكیم إجراءات تسهیلو  أساسي، بماله من دور  عالمشر دوره الذي اقره و طبیعة عمل المحكم 

 1التحكیم

                                                             
 .216ص  ،2007 ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1، عقد التحكیم و إجراءاته، ط ، احمد أبو الوفا -1
  .51ص ،2000، 3، العدد ةبتشكیل هیئة التحكیم، مجلة التحكیم العربی وض، المشاكل الخاصةعزغبي  -2
 .60ص  ،2006 ، دار النهضة العربیة، القاهرة ،، التحكیم و علاقته بالقضاءصادق هشام -3
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 لمستقلة لعمل المحكماالفرع الرابع: الطبیعة 

نظام مستقل و منازعات حكیم وسیلة قانونیة متمیزة لفض التال أن هذا الاتجاه أنصاریرى 

 أحكامعن و ذاتیة تختلف عن العقود و نظام التحكیم له طبیعة خاصة  أن، حیث یرى قائم بذاته

، الإجباريفي التحكیم التحكیم بدلیل انه لایوجد  أساسجوهر و و العقد لیس ه أنبدعوى  .القضاء

 .عن طریق مركز التحكیمو أیینهم بواسطة المحكمة عالمحكمین قد یتم ت أنو 

الطبیعة الحقیقیة للتحكیم تنحصر في انه نظام  أن إلىهاته النظریة  أنصاركما ذهب 

ات عمتحرر من العناصر التعاقدیة والقضائیة مما یكفل السرعة الضروریة في نظر المناز  أصیل

یباشرها القاضي بهدف تحقیق  ،ةالقضاء سلطة من سلطات الدول أنو  الأطرافالتي یدعیها 

النزاع،  لىعلذي قد لا یطبق القانون الموضوعي اسیادة القانون على المنازعات عكس التحكیم 

التحكیم  أنو ون الذي یتفق على تطبیقه ، نالقا وأ الإنصافل و دالمحكم قد یطبق قواعد العلأن 

، إجرائیاو نون تنظیم مرفق القضاء عضویا إذا یتولى القایختلف عن القضاء في بنائه الداخلي، 

عدالة التحكیم عدالة خاصة بینما عدالة القضاء  أنالتحكیم فینظمه قانون خاص به، كما أما

  فهي عدالة عامة .

كن اعتبارها لا یم ،مركزه القانونيو ة عمل المحكم عطبی أنهذه النظریة  أنصارویرى 

 2مستقلةو طبیعة خاصة و لطا لكنه ذلا قضائیا بحتا ولا مختعملا تعاقدیا بحتا و 

القضائیة مما و أمتحرر من العناصر التعاقدیة  أصیلالتحكیم نظام  أنیستند ذلك على        

العقد لأن ، فاق التحكیم لا یعتبر عقدا مدنیاات أنو الضروریة في نظر القضایا سرعة الیكفل 

  .الإجراءاتفي مجال  بل  انه لایدخل إجرائیة أثاراالمدني لا یرتب بذاته 

یقدم عدالة خاصة تختلف عن التحكیم  أن أساسغیر انه وجهت عدة انتقادات على       

الذي یرتبه بل من خلال الرجوع  الأثر، وانه لایمكن تحدید طبیعة التحكیم من خلال القضاء

 الأصلكان  أماإذا، كانت الطبیعة العقدیة الإرادةمن سلطان  الأصلكان  فإذا، الأصل إلى

                                                                                                                                                                                                    
 .53ص  ،، مرجع سابقعوض زغبي -1
  .33مرجع سابق ، ص المركز القانوني للمحكم،،عبد الستاریوسف سحر  -2
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طبیعة مستقلة  أمامنكون  فإنناكان غیر ذلك  أماإذا، ان القضاء كانت الطبیعة القضائیةسلطو ه

 1.یجب تأصیلها

في تحدید الطبیعة القانونیة لمهمة المحكم غیر  تالنظریارغم اختلاف مما سبق و و      

  حكم ملزم. آخرهاو  إجراءو التحكیم یمر بمراحل ثلاث اتفاق  أنعلى  أنهاأجمعت

یشكل عمله مظهرا من و فعمل المحكم یختلف عن عمل القاضي المعین من قبل الدولة     

 وأعن طریق المحكمة  وأ الأطرافبناءا على اتفاق  وتعیین المحكم فه أما، دةمظاهر السیا

 2.ستوى كل مركزمبواسطة مراكز التحكیم التي تتواجد لدیها قوائم للمحكمین على 

اضي، قال إلىاقرب و متمیزا بسلطة قضائیة تخوله حسم النزاع فهفالمحكم یشغل مركزا 

القضائیة التي  للأحكامملزمة لفض النزاع تتمتع بنفس القوة كما  أحكامنظرا لما یصدره من 

نظمه ضمن قواعد و قره او للتحكیم  أهمیة أولىیصدرها القضاء العام للدولة، فالمشرع الجزائري 

  للقضاء العام للدولة. قانونیة مثلها مثل تلك المنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .60سابق ، ص  مرجعن النجار، اكرم محمد زیدا -1
 .61، ص هنفس المرجعاكرم محمد زیدان النجار،  -2
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  خلاصة الفصل الأول 

تولى الحكم بین و معنویا فإنه یإن المحكم سواء كان شخصا طبیعیا أومما سبق ف

إنما إلى تعریف المحكم و  لا حتى الاتفاقیاتلم تتطرق التشریعات و  ،خصمین لفض النزاع

التي قد  المشابهة بعض الأنظمة،فإلى جانب المحكم توجد ارت إلیه من خلال تشكیلة التحكیماش

ن یختلط بعمل المحكم كونه یفصل في النزاعات غیر ان كالقاضي الذي یكاد أ،ختلط بالمحكم ت

هذا الأخیر حق عام أما الأول فیحكمه مبدأ سلطان الإرادة أما الخبیر فهو مساعد للعدالة في 

في السلطة هما لیسا عضوا كلاو  ،یر محكما ولیس بالضرورة العكسمسألة فنیة فقد یكون الخب

یتوسط طرفان أو أكثر   الوكیل فما أ.لوسیط یتولیان مسائل تقبل الصلح اأما المحكم و .القضائیة 

توافر في المحكم شروط  نه لابد منأضافة إ .الأصیللصالح  بتصرفات قانونیة باسمهلیقوم 

خر هو قضائي وأ محكم بین ماخرى اتفاقیة،اختلف الفقه في تحدید المركز القانوني للقانونیة وأ

  .ویرى أخر أنها مستقلة  نها مختلطةردها على أنها عقدیة وأخر یرى أی

  

  

  

 



  

  

  

  

ثانيل الـالفص  

 

مدى التزام المحكم بسلطاته 

 وجزاء الإخلال بها
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ة أطراف ادر ،فإنه یستمد سلطاته من إنظرا لما للمحكم من دور في خصومة التحكیم

هذه .طة الفصل في المنازعة التحكیمیة سل له  أجازمن المشرع الذي  أیضا و،اتفاق التحكیم 

كفاءة المحكم تكون سلامة الأطراف، وبقدر مستوى و بحسب اتفاق  وتضیقالمهمة التي تتسع 

إثارة مسألة مسؤولیة المحكم و  ،الفقه القانونيا الأمر الذي كان محل نقاش إجراءاته، هذو التحكیم 

لأداء مهمة التحكیم بدءا من إجراءات التحكیم وصولا  ،هعلی في حالة عدم التزامه بما تم الاتفاق

سواء تلك الناشئة عن التزامه   ، غیر أن مسألة مساءلة المحكم التحكیمي كمإلى صدور الح

 فإنه .تفرضها طبیعة وظیفته القضائیة التي سلطاتهتلك الناشئة عن الإخلال بو التعاقدي أ

هذه الجزاءات التي ،بالتزام من إلتزاماتهأخل المحكم  قیام تلك المسؤولیة متى جزاءیترتب   

احد الأطراف  أصابالضرر الذي    و من ثم.المخالف للقانون  طبیعة الفعل تختلف باختلاف

تقوم متى توفرت أركانها  المقررة  ة فإنهاالمسؤولیة سواء كانت مدنیة او جزائیف .او كلیهما 

 ، بحسب جسامة الضرر الذي اصاب المحتكمین .المحكم الجزاء ومن ثم توقع على  قانونا

  تناولت في:ك ما سنتطرق إلیه من خلال مبحثین ذل

 التزماتهالمبحث الأول: مسؤولیة المحكم بالنظر إلى  - 

  الجزاء المترتب عنهاو لمبحث الثاني: مدى قیام مسؤولیة المحكم ا - 
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  المبحث الأول: مسؤولیة المحكم بالنظر إلى التزاماته

و من إرادة المشرع الذي أجاز له ،یستمد المحكم سلطاته من إرادة أطراف اتفاق التحكیم  

  حكم.آخرها و نزاع و التي أولها إجراء، أوسطها  هذه المهمة،ممارسة مهمة التحكیم 

الإفصاح عن الظروف  معدالتي تقع على عاتق المحكم هي  من أهم الالتزاماتف  

الالتزام بالمواعید،  وحي بدون سبب،نعدم التو استقلاله، و ادیته حیبأنها تمس الوقائع التي من شو 

  تطبیق القانون المتفق علیه بین الأطراف.و 

ذلك ما و موجبا للمسؤولیة و همن طرف المحكم الإخلال بأي التزام من الالتزامات أن  و  

  سنوضحه من خلال مطلبین:

  المطلب الأول: مسؤولیة المحكم الناشئة عن التزاماته التعاقدیة 

 اف المحتكمینحددها الأطر  .تبمجرد قبول المحكم مهمة التحكیم تقع على عاتقه التزاما  

  التقید بها.إلا على المحكم  ماو اقیة یفرضها أطراف اتفاق التحكم هي إما التزامات اتفو 

تمس بمبدأ الاستقلال وقائع من شأنها و وف أالفرع الأول: حالة عدم الكشف عن ظر 

  الحیدةو 

الوقائع التي و حیدته أن یعلم بالظروف و حفاظا على استقلالیته و على المحكم أن یلتزم   

  استقلالیته.و من شأنها أن تثیر الشكوك حول حیدته 

في حالات رد المحكم أنه  1016/3المادة  إذ نص المشرع الجزائري بموجب أحكام  

علاقة و مشروعة في استقلالیة لاسیما بسبب وجود مصلحة أعندما یتبین من الظروف شبهة 

عن طریق وسیط "...تبلغ محكمة التحكیم و عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو اجتماعیة أ

  الطرف الآخر دون تأخیر بسبب الرد...".و 

  الحیدة یؤدي إلى قیام مسؤولیة الحكم.و قلالیة م الاستابالتالي انعدو   

"على الشخص حین یفاتح  للیونسترال من القانون النموذجي 12كما جاء في المادة   

بقصد احتمال تعیینه محكما أن یصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثیر شكوكا لها ما 
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اءات التحكیم، أن یقضي بلا طوال إجر و على المحكم منذ تعیینه و استقلاله و یبررها حول حیاده 

طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبیل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما إبطاء إلى 

  1علما بها".

من قانون الإجراءات  1456وذلك أیضا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي بنص المادة   

  2المدني الفرنسي.

من شأنه  یكونو ا یلزم المحكم أن یحیط الأطراف بأي ظرف یطرأ بعد تعیینه مهذا م      

 استقلاله.و  التأثیر على حیاده

  لأن حیاد المحكم یجب أن یتجلى منذ قبوله المهمة المنوطة به إلى حیث إصدار حكمه.  

  الفرع الثاني: تخلي المحكم عن مهامه التي شرع فیها

الى عدل و نزاهة  لكم، فإنه ملزم بأن یؤدي دوره بلمحكبمجرد تعیین أطراف الاتفاق ا  

أن انسحابه أثناء سیر الخصومة، دون سبب مشروع یوجب قیام و ر الحكم، غایة صدو 

المسؤولیة رغم أن للمحكم حق الانسحاب أثناء سیر العملیة التحكیمیة بشرط أن یقدم سببا جدیا 

عزله و انسحاب المحكم أ الحلول إلا أنله فبالرغم من هذه مشروعا لیتم استبداله كما یمكن عز و 

یؤثر على السیر الحسن للخصومة التحكیمیة خاصة بعد أن تكون المهمة التحكیمیة على وشك 

  الانتهاء.

  3تطرق المشرع الجزائري إلى عدم جوازیة تخلي المحكمین عن مهامهم إذا شرعوا فیها.  

    

                              
  United nations commission onو هي اختصار لـ  uncitral القانون النموذجي أو ما یعرف بالیونسترال -1

 international  trade  law  

  .CNUDCI      commission  des nations unies pour le droit commercial internationalباللغة الفرنسیة هي 
2-« Le tribunal arbitral est constitue lorsque le ou les arbitre ont accepté la mission qui leur est confier, a 
cette date il est saisi du litige. 
It appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter 

son indépendance ou son impartialité… »  

  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائر، "لا یجوز للمحكمین التخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها...". 1021المادة  3-
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: فإذا انسحب المحكم قبل 11/121كما نص المشرع المصري بموجب نص المادة        

یشكل خرقا لالتزام تعاقدي و فه انتهاء عملیة التحكیم دون أسباب معقول یدل على سوء تصر 

التي قد تؤدي إلى و كلیهما، و ثمة یوجب مساءلته عن الأضرار التي لحقت بأحد  الأطراف أو 

  حرمانه من الأتعاب المستحقة بعد اتمامه مهمته.

لى أنه في حالة عدم تحدید اتفاقیة التحكیم الآجال لمهمته حدد المشرع الفرنسي ع و   

) أشهر ابتداء من تاریخ 06فإن آجال مهمة محكمة التحكیم هي محدد بستة ( یةالتحكیم

  2الإحالة.

من القانون الفرنسي "على أنه على المحكم أن یتابع مهمته  1457نصت المادة  إذ     

  الاستقالة".و سبب مشروع للتخلي أو أ في غیر ذلك یقدم سبب منعهو إلى نهایتها 

  الفرع الثالث: عدم الالتزام بالمواعید

المتفق علیه من و یلتزم المحكم بتنفیذ التزاماته بأن تصدر الأحكام في المیعاد المحدد   

  ما حدده المشرع في حالة عدم تحدیده من قبل الأطراف.و طرف أطراف الاتفاق أ

  لجؤوا إلى المحاكم العادیة.و فلولا خاصیة السرعة للتحكیم لما لجأ الأطراف إلى التحكیم   

ذلك من خلال ما جاء في نص المادة  القانون الفرنسي لقد سایر المشرع الجزائريو   

لم و لو الإداریة الجزائري أنه یكون اتفاق التحكیم صحیحا و من قانون الإجراءات المدنیة  1018

) أشهر 4( نهائه، في هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعةیحدد أجلا لإ

من تاریخ إخطار محكمة التحكیم، غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل و  تبدأ من تاریخ تعیینه

في غیاب ذلك و بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة علیه یتم التسدید وفقا لنظام التحكیم، 

  المحكمة المختصة. یتم من طرف رئیس

                              

"یثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقیعه على الاتفاق على  1994لسنة  27من القانون المصري رقم : 11/2المادة 1- 

التحكیم أو بقیامه بعمل یدل على شروعه في المهمة، و لا یجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر و إلا كان مسؤولا بغرم ما ع 

  ر للأطراف.أن یكون قد تسبب فیه بذلك من الضر 
  الفرنسي. من قانون الإجراءات المدني 1463 المادة -2
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قانون الإجراءات المدنیة من  1465كما تطرق أیضا لمسألة المواعید بنص المادة   

  1.الفرنسي

بالتالي فإن المحكم ملزم بالفصل في الدعوى خلال مهلة معینة فإذا لم یكن قد أصدر و   

التعاقدي الموجب إلى المقررة قانونا فإنه یعتبر إخلال بالتزامه و حكمه خلال المهلة المتفق علیها 

 المسائلة.

  السریةمبدأ الفرع الرابع: عدم احترام 

ما یمیز التحكیم عن القضاء العادي، هي أن له خصوصیة أهمها السرعة في الفصل،   

السریة في مجال التحكیم تعني و المحافظة على أسرار الخصوم و التخصص و مراعاة الخبرة و 

شاء ما یتم الجلسات، إذ لا یجب على المحكم إفوكلائهم بحضور و عدم السماح لغیر الخصوم 

كل ما یتم طرحه في الجلسات كما أن الحضور لا یكون و ما یتخذ من قرارات، و من إجراءات 

لغیرهم الحضور  الأشخاص الذین یمثلونهم في الدعوى التحكیمیة إذ لا یحقو إلا لأطراف النزاع 

  2إلا عد خرقا لمبدأ السریة.و 

دستوري أن الجلسات علنیة، غیر أن میدان التحكیم و المبدأ و من المتعارف علیه و  أنهو   

  یتطلب السریة لا العلنیة.

من ثم فإن الفصل في النزاع یقتضي السریة، فالسریة تلازم إجراءات التحكیم على و   

  عكس القضاء العادي كونها من الضمانات العدالة.

ي الداخلي بل یمس أیضا التحكیم التجاري فالسریة لا تقتصر على التحكیم التجار   

بالتالي فإن السریة تعد و الدولي، كما أنه لا یمكن نشر القرارات التحكیمیة إلا بموافقة أطرافها، 

الخصوم تعد في و ذلك في جمیع الأمور في العلاقة بین هیئة التحكیم و مبدأ في میدان التحكیم 

ه فإن عدم احترام سریة المعلومات من طرف علیو .المحكم و حكم الشرط الضمني بین الخصوم 

لا شك أن إنشاء أسرار الخصوم ینطوي علیه هذا التصرف من إهدار و المحكم یثیر مسؤولیته، 

                              
1-«Si La convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limité a 
six mois à compter du sa saisine. 
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou à défaut par le juge d’appui » 

  .421ص  ،1997 عبد الرحمان هدى، دور المحكم في خصومة التحكیم و حدود سلطاته، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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أن مخالفة هذا الالتزام یعرض هیئة التحكیم للمسؤولیة، إذ لا یكون سبب یعرضه و ثقة الخصوم 

  للإبطال.

لالتزاماته التي تفرضها طبیعة وظیفته الناشئة عن إخلاله  لیة المحكم المطلب الثاني: مسؤو 

  القضائیة

ذلك أنه یتلقى من و  .یرى أغلبیة الفقه أن المحكم قاض بمجرد قبوله المهمة التحكیمیة  

عن  1بتمییزهتسمح و ما یمیز المهمة التحكیمیة معترف بها بإجمال، و الأطراف السلطة القضائیة 

بالتالي یقع على عاتق المحكم و لخبیر، الصلح، الوساطة نظمة أخرى كاما یشابهه من أ

ذلك ما سنتطرق إلیه و و الإخلال بها یؤدي الى قیام المسؤولیة  قضائیةطبیعة  التزامات ذات

  من خلال أربعة فروع:

  لفرع الأول: إخلال المحكم لمبدأ المساواة في المعاملةا

یستوي و طراف في اتفاقیة التحكیم الأ كقاعدة أساسیة على المحكم الالتزام بما اتفق علیه  

و أ إخضاع التحكیم إلى مركزو أ Arbitrage ad-Hoc2الأمر إذا كان التحكیم خاصا 

التجاري ذلك ما اكدته المادة السادسة من القانون النموذجي للجنة القانون و مؤسسات التحكیم 

  الدولي التابعة للأمم المتحدة.

من القانون النموذجي ذلك أنه یكون للطرفین "حریة الاتفاق على  19المادة  إذ نصت  

الإجراءات التي یتعین على هیئة التحكیم اتباعها لدى السیر في الحكیم.." فإذا لم یكن ثمة مثل 

 لة لهیئة التحكیم البت في قبولتشتمل السلطة المخو و هذا الاتفاق بالكیفیة التي تراها مناسبة، 

  اهمیتها.و جدواها و صلتها بالموضوع و لمقدمة الأدلة ا

الأوضاع المقررة أمام و على تطبیق الآجال  1019كما نص المشرع الجزائري في المادة   

  لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك.الجهات القضائیة ما 

                              
1Ph. Fouchard, E.Gaillard, B. Goldman, op.cit, p 579. 
2 Dictionnaire juridique « Arbitrage Ad-Hoc : une locution qui signifie « pour cela » elle s’emploie de nos 
jours pour « qui a été institué pour répondre à un besoin. 
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جاء فیها "یمكن أن تضبط في اتفاقیة التحكیم الإجراءات  1043المادة  كما أضافت  

استنادا على نظام تحكیم كما یمكن إخضاع هذه و ا في الخصومة المباشرة أالواجب اتباعه

  الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم".

من قانون  1444ذلك ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي وما ورد في نص المادة و   

  1الإجراءات المدنیة الفرنسي.

كون ذلك على حساب المبادئ النزاع إلى نظام التحكیم لا یإن لجأ أطراف و علیه و   

في التقاضي، مما یستوجب قیام نظام التحكیم على ضمان أسس التقاضي كحق  الأساسیة

  المواجهة.و  الدفاع المساواة،

سببا من عد عدم التزامها یو تبعد المحكم إحدى هذه المبادئ بذلك یعد مخلا إذا اسو   

  .بتلك الإلتزامات ت الإخلالن ثم قیام مسؤولیة المحكم متى  ثبمو  أسباب بطلان حكم التحكیم

  الفرع الثاني: عدم الالتزام في الفصل في الاختصاص

القاضي بالنظر في الفصل في الدعوى  أیضاو ولایة المحكم و یعتبر الاختصاص ه  

  بالتالي فإن كلا منهما یختص بالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصه.و 

"تفصل محكمة التحكیم  1044الجزائري هذا الموضوع بنص المادة  قد عالج المشرعو   

یجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع و في الاختصاص الخاص بها، 

تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا و 

  2بموضوع النزاع"

                              
1 - Art 1444 CPC français "la convention d'arbitrage désigne le cas échéant par référence a un règlement 

d'arbitrage le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation A défaut il est procédé 
conformément au dispositions des articles 1451a 1454" 

  مصدر سابق.، 09-08قانون رقم  -2
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"أنه یجوز لهیئة التحكیم البث  2و 16/1في نص المادة  كما جاء في القانون النموذجي  

و في اختصاصها، بما في ذلك البث في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكیم أ

  1بصحته..."

 leعرف بمبدأ الاختصاص و كما تطرق أیضا المشرع الفرنسي إلى مسألة الاختصاص   

principe de compétence من قانون الإجراءات المدنیة   1448صت علیه المادة ذلك ما نو

  الفرنسي.

أن  و السلبیة لهذا المبدأو یجابیة إذ تطرق المشرع الفرنسي إلى هذا المبدأ في الحالة الإ  

امتداد اتفاقیة التحكیم من حیث و على محكمة التحكیم أن تنظر في مدى تواجد وسریان 

  الاختصاص.

یكون عدم و حكیم یثیر عدم الاختصاص كما أنه إذا كان یتعلق بمعرفة وجود شرط الت  

  2.اصةخ ونسبي بحسب ما إذا تعلق التحكیم بین مؤسسة عامة أو الاختصاص مطلق أ

في  بتمنه "یجوز لهیئة التحكیم ال 16كما جاء في القانون النموذجي المادة   

 صحته..."و اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكیم أ

أثر للطبیعة و فمنح المحكم سلطة التصدي لبحث مسألة اختصاصه بنظر النزاع ه  

یكون بذلك مختصا ببحث كافة الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصه، كما أنه لا و القضائیة لمهمته، 

إذ ینبغي  3أیضا عدم اختصاصهو في التصدي للدفوع بشأن اختصاصه،  طتقتصر سلطته فق

صحته، لذلك تثار مسؤولیة التحكیم في كل و وجود اتفاق التحكیم  على هیئة التحكیم التحقق من

حالة یثبت فیها بطلان حكم التحكیم استنادا إلى انعدام اتفاق التحكیم كحالة اتفاق الأطراف 

الحكم بعدم و كلیهما و صحته كحالة نقص أهلیة أحد الأطراف أو على اللجوء إلى القضاء أ

  ي إجراءات تكون نهایتها البطلان.الاختصاص توفیرا لمشقة لاستمرار ف

                              
  سابق. القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة، مصدر -1

2Mohamed Mentalecheta, l’arbitrage commercial en droit algérien, office des publications universitaire, 
1989, p 58. 

  .264، مرجع سابق، ص اأبو الوفأحمد  -3
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  الإنصافو العدل قواعد الفرع الثالث: عدم الالتزام ب

عدالته، و إن لجوء المحكمین إلى التحكیم یقوم أساسا على الثقة، ثقتهم في نزاهة المحكم   

استغلاله و عدالة المحكم هو انعدام ذلك یثیر قیام مسؤولیة المحكم، فما یتعارض مع نزاهة و 

عدم تمكین محامي أحد الأطراف الاطلاع على المستندات المقدمة و خبرة المتقاضین ألعدم 

عدم إعمال مبدأ الوجاهیة كأن یتم البحث في أمر في حضور أحد و من طرف الخصم أ

  1الأطراف دون الآخر.

مقر التحكیم  فإنه لا یجب على المحكم و مهما كانت القواعد الإجرائیة للتحكیم و كما أنه   

ذلك في إطار الوظیفة القضائیة و تحت أي سبب المساس بالمبادئ الأساسیة للحكم العادل و 

للمحكم فكل التشریعات الحدیثة جعلت منها قواعد آمرة، فالمحكم لا بد أن یعمل بمبدأ الوجاهیة 

من قانون الإجراءات  1510ذلك ما تؤكده أحكام المادة و المساواة بین الأطراف، و في المرافعات 

  2.الفرنسي مدنيال

احترام الضمانات الأساسیة و ه في المحكم و التي یجب أن تتوفرمن الشروط و كما أنه   

  من الصعب تحدیدها.و لمحاكمة عادلة بالرغم أنه 

الإخلال بذلك  أنعدالة المحكم لا بد منها من أجل حكم عادل و و أن نزاهة و لا شك و    

 یثیر قیام مسؤولیة المحكم.

  م الالتزام تسبیب الحكم التحكیميالفرع الرابع: عد

تكریس مبدأ تسبیب الأحكام و ه د الأساسیة لصحة الأحكام القضائیةمن القواع  

ما تم تكریسه من طرف المشرع الجزائري في و هو شأن الأحكام التحكیمیة و كذلك هو القضائیة، 

                              
  .57ص  ،2001،الإسكندریةهندین أحمد ، أصول قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر  -1

2-Art N° : 1510 de CPC « quelle que soit la procédure choisie le tribunal arbitral garantit l’égalité des 
parties et respecté le principe de la contradiction ». 
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تسبیب بضرورة  1027إذ نصت المادة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم 

  1المحكم لحكم التحكیم.

لى ضرورة تسبیب الحكم التحكیمي  و كما عالج أیضا المشرع الفرنسي هذا الموضوع ع  

  2.المدني الفرنسي قانون الإجراءات  ما تضمنه

سباب أن یبین القرار التحكیمي الأ علىUnicitralكما تطرق أیضا القانون النموذجي   

  الفقرة الثانیة منه على ذلك. 31مادة التي بني علیها القرار، إذ نصت ال

لا و حكمه،  القانونیة التي بني علیها المحكم الحججو بیان الأدلة الواقعیة و فالتسیب ه  

  شك أن للتسبیب فوائد.

صدر الحكم تحت تأثیر عاطفة حتى لا ی توخي العدالةو العنایة بحكمه  یحمل المحكم  

منزلة  تنزل من نفوس الأطراف المتخاصمةالأحكام حتى إقناع الخصوم بعدالة عارضة و 

  الاحترام.

فحتى الحكم التحكیمي یكون تحت  ،التحكیم تمكین الرقابة التي فرضها القانون الأحكام

ذلك ما قام به القاضي الأمریكیة بإحالة حكم تحكیمي إلى محكمة و 3رقابة المحكمة المختصة

لوا للتحكیم في المواد الاجتماعیة.... كمون ن القانو و فدرالي  التحكیم "أن الإحالة تسمح كقانون

  على المحكم الإجابة على الطلبات في الجلسة".

حكم  حتى إضافةو أتفسیر و سلطة تصحیح، أ فهذه الإحالة هي جد مهمة تمنح  

مبادرة من أحد الأطراف في حین الإحالة هي مقررة و  الة من أجل المراجعة القائمةحإ إضافي،

  4الإبطال.للقاضي تفادیا 

                              
هم، یجب أن تكون أحكام "یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف و أوجه دفاع 1027المادة  -1

  التحكیم مسببة.
2-Art 1482 CPC, « la sentence arbitrale expose succinctement les prétention respectives des parties et 
leurs moyens elle est motivé »  

  .117، ص 2002عمارة بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم و النشر و التوزیع،  -3

4-Sébastian partida، Mémoire، l’arbitrage commercial international étude comparé ،op.cit, p 89. 
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متعارضة مع و أن تكون الأسباب متناقضة أو الحكم من التسبیب أو علیه فإن خلو   

تعرض المحكم إلى المسائلة و عامة تصلح لكل طلب كل هذه الأسباب تبطل الحكم و المنطوق أ

  قیام مسؤولیته.و 

  الجزاء المترتب عنهاو مسؤولیة المحكم  المبحث الثاني: مدى قیام

قبول المحكم مهمة التحكیم یلتزم بما ورد في اتفاق التحكیم الذي یعتبر القانون  بمجرد  

باعتباره طرفا في العلاقة التعاقدیة، ما علیه إلا التقید  .الواجب التطبیق من طرف المحكم

بالتالي و  جبه الوظیفي ذا الطبیعة القضائیة.بالالتزامات التي اتفقا علیها، كما یقوم أیضا بأداء وا

من ثم قیام المسؤولیة متى توافرت الحالات و ، المسائلة إن الإخلال بهذه الالتزامات یؤدي إلى ف

نوع الخطأ إضافة إلى جزاءات خاصة و المثبتة لها، مما یترتب جزاءات تختلف بحسب جسامة 

  ترتبط بخصوصیة نظام التحكیم ذلك ما سنتطرق إلیه من خلال مطلبین.

  ولیة التحكیمالمطلب الأول: مدى قیام مسؤ 

عند ممارسته لمهمته التحكیمیة باعتباره  المحكم  الذي یقوم به نظرا للوضع للعمل  

 تختلف فإن مسؤولیة المحكم  ،طرف في العقدو في نزاع أطرافه هم من عینوه ،قاضي خاص 

حكم معنویا ومدى تقریر للمو كان المحكم شخصا طبیعیا أ ة حسب ما إذایقانونال تهاطبیع

  ذلك ما سنتعرف علیه من خلال فرعین:حمایة 

  الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحكم

  أولا: المسؤولیة المدنیة

فرض على المحكم التزاما یالمحكم تربطه علاقة تعاقدیة بموجب اتفاق التحكیم وبالتالي   

ه العقدي، لذا یستطیع المسؤولیة العقدیة لمن یخل بالتزامو تعاقدیا، استنادا إلى عنصر المدیونیة 

الدائن إجبار المدین على تنفیذ الالتزام حتى أنه یستطیع جعل السلطات العامة في خدمته 
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إلى القواعد العامة  بما أنه لا یوجد قواعد تنظم مسؤولیة المحكم یتوجب الرجوعو 1لیقتضي حقوقه

  الفرنسي.و المنظمة للمسؤولیة المدنیة للقانون المدني الجزائري 

المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة و رجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة التعاقدیة بالو   

  2.من القانون المدني الجزائري" 124المقررة بموجب نص المادة و 

 المسؤولیة العقدیة:  . أ

فاق بما أن المهمة التحكیمیة تقوم استنادا إلى اتفاق التحكیم فالمحكم طرف في هذا الات  

متى أخل المحكم بالعقد و یتقرر تنفیذها دون الخروج علیها  المحكمیرتب ذلك التزاما على 

  تسبب في ضرر بطرف من أطراف الاتفاق التحكیمي فإنه یستوجب قیام المسؤولیة العقدیة.و 

تلك و عن الاتفاق التحكیمي سواء تلك الالتزامات التي نشأت عن الاتفاق أ فالالتزام ینشأ

  التي أوجبها القانون.

یقم المتعاقد لزمة للعقد تقضي بأن یقوم كل طرف بتنفیذ التزامه العقدي فإذا لم القوة المف  

  3ه الدائن أجبر المدین على تنفیذ.طلبو بتنفیذ العقد 

تراجعه عن أداء مهمته كعدم الالتزام و في حالة إخلاله أو فالمحكم تربطه علاقة تعاقدیة   

تحمل  ،تحققت المسؤولیة المحددة قانوناو  الآجال المتفق علیها هعدم احترامأو بمبدأ المساواة 

  .المحكم التبعات التي قد ترتبها من جزاءات 

كما ذهب أیضا الفقه الفرنسي حول العقوبات، أن بعض العقوبات تظهر بعد تعیین   

  یظهر عدم توفر الشروط المؤهلة لممارسة وظیفته.و ستقلالیة والحیدة ألإالتي تتعلق باو المحكم 

                              
  .17ص  ،2004محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى عیني ملیلة، الجزائر، طبعة الثانیة،،  -1
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58- 75الأمر رقم القانون المدني بموجب -2

  .2005جوان  20المؤرخ في  10-05بالقانون رقم 

  منه "كل فعل أیا یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض. 124المادة 

  .327محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  3-
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هي و الطعن في الحكم التحكیمي و عزل المحكم أ تتمثل إماو من أجل ذلك سیلتین و تقوم   

التحكیم و أ Ad-Hocقواعد اعتمدتها كافة الأنظمة التشریعیة سواء تعلق الأمر بالتحكیم الحر 

  من القانون النموذجي. 13المادة  یضا أ ذلك ما نص علیهو المؤسساتي 

أیضا لسبب عدم و في حالة ظهور سبب من أسباب الرد بعد صدور الحكم و كما أنه   

 1احترام المحكم للشروط المطلوبة للتحكیم.

مهامه یمیز الفقه في المسؤولیة العقدیة للمحكم بین إخلاله ل المحكم أثناء تأدیةو    

بتطبیق  ایةالعنو هو الفصل في النزاع أو إصدار الحكم و بالتزاماته بین ما إذا كان هدفه ه

ا تطرح إشكالیة نهو دون الاهتمام بالنتیجة  .اسبه تأدیة وظیفته كقاضيالمبادئ الأساسیة بمن

عدم إثبات  وكیفیة تحدید قیام مسؤولیة المحكم خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة الطابع السري أ

  وجود علاقة مع أحد الأطراف.

حكم تضمنه و أحد قراراتها، إنه كل خطأ إجرائي أ فمحكمة النقض الفرنسیة ذهبت في   

خرق و إلا إذا كان الخطأ جسیم أ أداء مهامه خطأ مادي لا یكفي أن یؤدي إلى منع المحكم

  2واضح لالتزاماته".

  هي:و الشروط الثلاث  تفالمسؤولیة العقدیة تقوم متى توفر   

التأخیر في تنفیذه سواء و ي أعدم قابلیة المحكم بتنفیذ التزامه التعاقدو هو الخطأ العقدي: .1

 3كان لسبب أجنبي".و مهملا فالخطأ یضل قائما حتى ولو كان متعمدا أ

. فالغایة من مهمة عنایة التزام ببذلو أ كم فقد یكون التزام بتحقیق نتیجةأما التزام المح .2

ز لقوة  الشيء المقضي فیه، أما بذل صدور الحكم حائو المحكم هي الفصل في النزاع 

وظیفته القضائیة كمبدأ ب ي اثناء قیامههو المحكم فتقتصر على التزامه بأداء مهامه ایة عن

 د...المساواة، الحیا

                              
1-PhFouchard, E. Gaillard B. Goldman, op.cit, p 603. 
2-Revue de l’arbitrage, 1 avril 1991, p Bellet. 

حكم علیه بتعویض الضرر الناجم  من القانون المدني الجزائري ""إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام  عینا 176المادة  -3

عن عدم تنفیذ التزامه .مالم بثبت ان استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه و یكون الحكم كذلك اذا تأخر المدین في 

  تنفیذ التزامه "
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دئ المكرسة بقدر ما یسعى من خلال التزامه بالمبا لا یسعى إلى تحقیق غایة ا المحكمفهن

 .و هو صدور حكم عادل كوسیلة للوصول إلى الهدف النهائي قضائیا

أحدهما، و یصیب المحتكمین أ الضررو هو الضرر: الشرط الثاني للمسؤولیة التعاقدیة  .3

التي تكون بالدرجة و الأذى الذي یتعرضا له نتیجة المساس لمصلحتهما و فالضرر ه

بما أن و  -كمتالمح-یقع إثبات الضرر على الدائن و الأولى مادیة أكثر منها أدبیة، 

السبب في الضرر و ة فإنه لا بد أن یكون الخطأ هأحد أركان المسؤولیة العقدیو الضرر ه

 ما یعرف بالعلاقة السببیة.و هو 

سبب الضرر ویقع على من تضرر أحد و أن یكون الخطأ هو هو العلاقة السببیة:  .4

  للمحكم أن یثبت العكس.و الضرر و المحتكمین إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ 

 المسؤولیة التقصیریة:  . ب

یكون و هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد و من المتفق علیه أن المسؤولیة التقصیریة   

القانون فمتى سلك أي شخص سلوكا مسببا للضرر یلتزم بالتعویض لذلك و مصدر الالتزام ه

  الالتزام بعدم الإضرار بالغیر.و هو فهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني 

العلاقة و أركان المسؤولیة التقصیریة هي الخطأ التقصیري أي الفعل الضار، الضرر و   

  1بین الخطأ والضرر.

الضرر و علیه فإن مسؤولیة المحكم تكون أیضا تقصیریة، تقوم أیضا على أساس الخطأ و   

محكم تقوم المسؤولیة التقصیریة متى كان الاتفاق الذي یربط المحتكمین بال العلاقة السببیة كأنو 

بالتالي إخلال المحكم بالتزاماته التي تربطه بأطراف النزاع لا یؤدي إلى و قام على أركان باطلة، 

إنما ما یلتزم به المحكم في هذه و مسائلة المحكم، لأن هذه الالتزامات نشأت عن عقد باطل 

الذي قد  من ثم قیام المسؤولیة التقصیریة أساسها الضررو الحالة أن یلتزم ما یفرضه القانون 

عدم الحیدة... لیتم مسائلة المحكم متى و الغش أو یحدثه المحكم بخطأ منه، الخطأ الشخصي أ

  2العلاقة السببیة.و أركانها، الخطأ، الضرر، توافر و قامت حالة من حالات المسؤولیة التقصیریة 

                              
  .327سابق، ص  مرجعمحمد صبري السعدي،  -1
  .330 ص، المرجع نفسه -2
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له كمین لمن تسول تالتقصیریة هي من الوسائل الوقائیة للتحكیم وحتى للمح المسؤولیةو   

  نفسه الإضرار لأغراض خاصة.

  :المسؤولیة التأدیبیة والمؤسسات التحكیمیة

ن مسؤولیة المحكم التأدیبیة لا تظهر جلیا عندما یختار المحتكم التحكیم الحر ذلك إ  

الى مصاف المهن  .فالتحكیم لا یرقىمهنیة وأ إداریةجهة  أیة إلىراجع ان المحكم لیس بتابع 

رقابة التحكیم و یسهر على تسییر  يفي ظل غیاب نظام قانونو .اماةالمح والمعروفة كالطب أ

من ثم غیاب الجزاء المهني رغم و مهنیة بمفهومها الدقیق جود مسؤولیة و  ما یفسر غیابو هو 

مقابل مهمته  ارد المبالغ المالیة التي تلقاه ویض أوجود جزاءات كتعرض المحكم إلى التعو 

  التحكیمیة .

الوطنیة مثال ذلك غرفة حتى  وأالإقلیمیة  التحكیم الدولیة منهاض مؤسسات على نقی  

  1التجارة الدولیة بباریس، الجمعیة الفرنسیة للتحكیم، مركز دبي للتحكیم الدولي.

هي من تتولى  ةسساتي (المنظم) فإن هذه الأخیر عندما یختار المحتكمین التحكیم المؤ ف  

المؤسسات التحكیمیة هي التي تعالج أمر تعیین  لأن القواعد المتبعة من تلك تعیین المحكمین

  2طبیعته.و المحكمین وفقا لأهمیة النزاع 

إذ أن لكل مركز قواعد تظهر ملامح المسؤولیة المهنیة للمحكمین التابعین لمراكز التحكیم     

مهنیة یلتزم المحكمون التابعین له بتطبیقها وأن كل إخلال بهذه الالتزامات یعرض مرتكبها 

  اءات مهنیة .لجز 

رفة التجارة الدولیة بباریس "لا ذلك نص المادة الثانیة من قانون غكما نصت على   

  3تفصل في النزاع بنفسها".

                              
  .CACIالصناعة بالجزائر،  محكمة التحكیم الغرفة الجزائریة و -1

  .FCAالفدرالیة لمراكز التحكیم  -

  .CMAPمركز الصلح والتحكیم  -

  .CAMBمركز التحكیم والصلح ببریطانیا  -
  .141، ص 2008التوزیع، اري الدولي، دار الثقافة للنشر و فوزي محمد سامي، التحكیم التج -2

3Chambre commercial international d’arbitrage, art 02 " la cour d’arbitrage ne tranché pas elle-même les 
différends". 
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متخصصین في مجالات معینة  اخلي للغرفة المذكورة أعلاه لدیهامن خلال النظام الدو   

  1ي، التجاري...متخصصین في الجانب القانوني، المالعال ضمن قوائم للمحكمین ذا مستوى 

اعدها اللائحیة قواعد إجرائیة لتنظیم المهمة التحكیمیة إلى غایة الفصل في و قتتضمن و   

المؤسسات هذه مدى قیام مسؤولیة  و رح هصدور الحكم التحكیمي لكن السؤال الذي یطو النزاع 

  المحكم؟ أم هل المؤسسة تحمل المسؤولیة ما هي مسؤولیتها في حالة الإخلال من ی

أن هذه  التجارة الدولیة بباریس لغرفةمن القواعد اللائحیة  34المادة  نص بالرجوع الى   

  2شرط مدرج لإعفائها من المسؤولیة.و المؤسسة تستبعد قیام المسؤولیة بل ه

  الفرع الثاني: حمایة المحكم

ولأن القاضي یمارس مهمة قضائیة كان أفضل أن یستفید من ضمانات مقارنة مع تلك   

الشروط التي وما مع القاضي العادي، فبسبب عمو تتعلق بالنظام القانوني الوطني المطبق، التي 

  وضعت لرده تشكل نوعا من الحمایة، عندما یقوم بأداء مهمته في شفافیة.

حتى لا تأخذ باستخفاف منه لن یكون محل رد لا من و لأنه یمارس مهمة قضائیة و   

أثره على الأطراف و ویظهر ذلك خاصة بعد صدور الحكم .من مركز التحكیم  لالأطراف و ا

مركز و ردة فعله التي قد تؤثر على مصداقیة و الطرف محل الحكم، في حالة عدم الرضا و أ

هو  لأداء مهامه لدى بعض الدول فمبدأ حصانة المحكم  ،المحكم، مما یستوجب فرض حمایة

  3الاستثناءات.و في نفس الوقت عرف بعض الحدود و حق مكرس لحمایة المحكم 

  أولا: مبدأ الحصانة

بالرغم أن هذا المبدأ تقره كل الأنظمة و انة صراع كبیرا منذ ظهوره عرف مبدأ الحص  

القانونیة إذ أنه من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، أن الدولة تتمتع بالحصانة 

الحصانة القضائیة في  القضائیة في مواجهة القضاء الوطني لدولة أخرى فقد سادت نظریة

                              
1- Règlement d’arbitrage . la chambre de commerce internationale 1998. 
2- Art 34 « ni les arbitres, ni la cour ou ses membres, ni la chambre de commerce internationale ou son 
personnel ni les comités nationaux de la chambre de commerce… ne sont responsables envers quiconque 
de tout fait, acte ou commission en relation avec un arbitrage » 
3- PhFouchard E. Gaillard B.Goldman, op.cit, p 605. 
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الذي یسعى إلى تقیید و القضاء و معظم بلاد العالم تقریبا في القرن التاسع عشر فقد تبناها الفقه 

  التناسق بین النظم القانونیة.و الحصانة على أساس فكرة التعایش المشترك بین الدول  

منح الحصانة هناك من یرى إضافة إلى التعایش المشترك بین الأنظمة القانونیة فإن و   

  1هي تمكین من یتمتع بالحصانة من أداء وظیفته.و یستند أیضا إلى مبررات عملیة 

هي ضمانة حتى یصدر حكمه بكل حریة فهذه فالحصانة التي یتمتع بها المحكم   

  الحصانة التي تختلف باختلاف الأنظمة القانونیة.

یوسع و أمریكي یعتمد على الحصانة القضائیة و النظام الأنجلو ": أثلو فنجد أن دول "الكمون  

في نطاقها بالموازاة لما یتمتعون به قضاة الدولة إلى المحكمین على أساس فكرة أن المحكمین 

طائه أثناء ممارسته بعاد قیام مسؤولیة المحكم عن أخبالتالي استو یقومون بوظیفة قضائیة 

  لوظیفته ذات الطبیعة القضائیة.

انجلترا یأخذون بمبدأ الحصانة القضائیة المطلقة سواء كان التحكیم و  فكل الدول كأمریكا  

  2دوليو داخلي أ

 34أیضا لوائح غرفة التجارة الدولیة بنص المادة و وذلك ما أكدته انجلترا في أحد قراراتها   

  التي استبعدت تماما قیام مسؤولیتها.منها 

  دون أن یهملوا قیام 3أخذوا وجهة مغایرة أخذ بالحصانة القضائیة أما باقي الدول الأخرى  

المسؤولیة المدنیة خاصة في حالة الخطأ في الحكم موازاة إلى مسؤولیة المحكم العقدیة كما جاء 

 2010.4من القانون النموذجي المعدل في  16في نص المادة 

  ثانیا: حدود الحصانة

                              
العلوم الحقوق و كلیة التحكیم  البترولي و آثاره على الحصانة السیادیة، رسالة دكتوراه، السعید خویلدي، شروط إبرام اتفاق  -1

  .340،الجزائر، ص  2016 /21/09جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،السیاسیة

2-Sébastian partida ، mémoire ،L’arbitrage commercial international étude comparé ، op cit  page 75.  

  كما جاء في إحدى قرارات القضاء الفرنسي حول مسؤولیة المحكم -3

« …l’arbitre (…) n’est pas un tiers par rapport au litige qu’il a jugé (…) il accédé des acceptations de sa 
mission au statut de juge par l’effet du contrat d’investiture,  il possède donc des mêmes droits et doit 
respecter les mêmes devoirs qu’un juge, dont l’audition personnelle dans une instance ou il n’est pas lui-

même partie, n’est pas légalement possible » le 29 mai 1992, ste holding. 
4- Art 16 unicitral« sauf en cas de faute intentionnelle les parties renoncent dans toute la mesure autorisée 
par la loi applicable, à toute action contre l’arbitre, l’autorité  de nomination et toute personne nommé par 
le tribunal arbitrale pour un acte ou une commission en rapport avec l’arbitrage » 
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الأنظمة القانونیة هم أقرب إلى تحدید الحالات التي لا یحتج بها المحكم في  تلفخم  

  ومنها: في نفس الوقت وجوب ضمانات لمهمته القضائیةو حالة حصانته، 

، إنه ...أسرارامه عن عدم الكشف وقائع النزاع او قیام مسؤولیة المحكم في حالة الإخلال بالتز أ. 

من الطبیعي تحمیله نتائج الأضرار بسبب و المحكم فإنه  حیدةو في حالة الشك في استقلالیة أ

الخطأ الذي ارتكبه فإن رد المحكم اللاحق بعد صدور الحكم بسبب إبطال الحكم أین أدى ذلك 

 أضر بالمحتكمین.و إهدار الوقت و دفع مصاریف 

 Societéف  ـبتطبیق مبدأین للمحكمین دولیین یقضي شركة أرنولد ب قام فالقضاء الفرنسي

Arnold BV المحكم الوحید الذي تم تعیینه اتضح أنه كان  1990جوان  25بتاریخ و إذ أنه

فرنك فرنسي إلى غایة نهایة  125.000تبین أنه كان یتقاضى و مستشارا مالیا للشركة الخصم 

جوان بذلك طلب من المحكم التنازل عن مهامه  26بمجرد العلم في الیوم الموالي و  1989

فعلا و إجراءات الاعتراض عن طریق الاستعجال من ساعة إلى ساعة...  التعهد باتخاذو أ

  أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإبطال الحكم بسبب عیب في الرضا من اتفاقیة التحكیم.

بعد انتشار ذلك لدى الصحافة أدلى المحكم بتصریحات لدى الصحافة و إضافة إلى ذلك 

  عن  الطرف الآخر. معلومات لإفشائهتوبع أیضا و عن قضیة الحال 

بإلغاء   DUVAL Raoul راوول دیفالكما قام أیضا القضاء الفرنسي في قضیة شركة 

  1. كم التحكیمي لثبوت عدم استقلالیة المحكمالح

: رغم الاستقلالیة للمحكم فإن إمكانیة faute intentionnelleقیام المسؤولیة لخطأ متعمد  ب-

لأسباب تؤدي إلى الشك في القدرات المطلوبة  ومعلومات أإفشاء كأن یتم قیام المسؤولیة 

 عامة.و فحصانة المحكم لا یجب أن تكون مطلقة أ

نونیة حتى القضاء الأمریكي فمن خلال دراسات الفقه المقارن تؤكد على تقارب النظم القا

  .مؤید لحصانة المحكم 

                              
1- PhFouchardE.Guillard, R.Goldman, op.cit, p 612. 
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سؤول عن أي فعل في كل الحالات فالمحكم غیر مو ذهب القضاء الإنجلیزي "... أنه و 

  إغفال عند أداء مهامه إلا إذا ثبت أن ذلك كان بسوء نیة".و أ

  Bompard.1ذلك في القرار في قضیة بومبارو أما القضاء الفرنسي فبقي أكثر حیطة 

إبعاد مبدأالحصانة یكاد یكون و الممارسین بحثوا لتحدید حالات الحد أو فالفقه المقارن 

احتیال یؤدي إلى قیام مسؤولیة و یتم عن تضلیل أ بإجماع حول: الخطأ الشخصي كل فعل

في حالة قیام أي فرضیة من هذه الفرضیات یكون المحكم قد خان مهمته كقاض، و المحكم 

راف بمساواة لا یستحق أن یعامل الأطو لقواعد العدالة  االمهمة التي تفرض علیه أن یتصرف وفق

  ت هذا الاسم.أن یحتمي تح

فالخطأ الشخصي الذي لا ینفصل عن هذه المهمة فحتى لا یحتاج إلى أساس تعاقدي 

لقیام مسؤولیة الفاعل لكن مهمة المحكم لیست فقط قاض بل أن مهمته منحت له من طرف 

ى مقدما للخدمة لا مجال إذا بقو السیر بهم إلى الإنجاز و التزم تعاقدیا لصالحهم و المحتكمین، 

  2.لمسائلته

  ثاني: جزاء قیام مسؤولیة المحكمالمطلب ال

أن یكون و تحقق الضرر و هي ركن الخطأ و إن قیام المسؤولیة یتوقف على قیام أركانها   

متى قامت أركان الجریمة هناك و هذا الضرر مرتبط بالخطأ، فالقواعد العامة توجب على أنه 

فمتى قام بإخلال التزاماته استوجب توقیع الجزاء المناسب  المحكمو كل فعل، كذلك هل زاءج

  جزاء جزائي.و بین جزاء مدني أ يیختلف الجزاء بحسب الفعل المخالف للالتزام التعاقدي أو 

  الفرع الأول: صور الجزاء حسب القواعد العامة للمسؤولیة

جزاءات  یثبت ضرر المحتكمین فإن لا محالة توقعو عند إخلال المحكم بالتزاماته   

  جزائیا.و جزاء إما مدنیا أالذي أجاب المتضرر فیكون المدى الضرر و بحسب الفعل 

                              
1- Arrêt N° 1063 « la responsabilité civile des arbitres ne peut être engagée (…) que s’il établit à leur 
encontre d’une franche d’un dol, ou d’une faute lourde » 
2- PhFouchard, E Gaillard, B Goldman, op cit, p 615. 
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  أولا: الجزاء المدني

الجزاء في صورة قد یكون و جزاء مباشر و تتعدد صور الجزاء المدني تبعا منه وقائي أ  

متى قامت مسؤولیة المحكم ألزم بدفع و  لأحدهما وضرر للمحتكمین أتعویض سواء كان ال

ي فرض الذالأفعال التي تؤدي إلى قیام مسؤولیة المحكم كالإخلال بالالتزام السریة . فتعویض

 وحیدته  إذ تم تعیینه أو استقلالیته أحالة اكتشاف عدم و علیه عدم إفشاء أسرار المحتكمین، أ

  1.د المقرر تجاوز المیعاك التزام المواعید عدم 

قیام مسؤولیة و 2حول وجوب التعویضكما جاء في إحدى قرارات القضاء الفرنسي   

  غیر منشور. 18352790رقم  1992دیسمبر  9، 1المحكم الغرفة المدنیة رقم 

  ثانیا: الجزاء الجزائي

بالرجوع إلى القواعد العامة نجد و ي فإنه لا یتقرر إلا بنص ر الجزائ بالنظر إلى التشریع  

  لا عقوبة إلا بنص.و أنه لا جریمة 

فإنه تتم  .القانون الجزائي في بأفعال تشكل جریمة معاقب علیها المحكم متى قامف  

، كأن یقوم الذي یطبقو همتى قامت مسؤولیته الجزائیة فإن قواعد قانون العقوبات و مسائلته 

استعمالها و الابتزاز تزویر وثائق  ،السلبجرائم تبییض الأموال كتلك التي تتعلق ب المحكم بجرائم

  المقرر قانونا. العقوباتمن الجرائم المذكورة أعلاه یتعرض إلى متى قام المحكم بجریمة و 

« TRONIC Bel » ذلك ما جاء في قضیة إحدى محاكم التحكیم لصالح شركة  فصلت      

و  إلغائهفرنسیة على حساب شركة كندیة إذ بعد مراجعة حكم التحكیم و رفض القضاء الفرنسي 

المحكمة مكونة من  أنكیمي و همي لا وجود له و بعد التحري تبین ان الأمر یتعلق بمركز تح

المحاضر المنجزة عبارة عن  أنلا علاقة لهما بالتحكیم و محكم واحد فقط ساعده شخصان 

                              
، ص 1987محمد إبراهیم محمود، التحكیم في قانون المرافعات المدنیة، منشورات زین الحقوقیة و الأدبیة، الطبعة الأولى،  -1

16.  
2- La victime des manouvres peut (…) obtenir de leur auteur réparation sur le fondement de l’article 1382 
cv, des préjudice qu’elle a subi (…) elle fondé à obtenir de l’arbitre à titre de réparation, la restitution de 
la somme de 600.000 F qui lui avait été versée à titre d’honoraires avec intérêts aux taux légale à compter 
de la date de versement ». 
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وثائق مزورة و من ثم تمت متابعة هذا المحكم و معاقبته جنائیا بالسجن لثلاثة سنوات و دفع  

1ویض عن الأضرار اللاحقة بالشركة الكندیة. غرامة مالیة ،و متابعته مدنیا و الحكم علیه بالتع  

- 06موظف حسب قانون و باعتباره قاضیا فهو فالمحكم لى التشریع الجزائري فبالرجوع إ  

مكافحته إذ نصت المادة الثانیة منه على و المتعلق بالوقایة من الفساد و المتمم و المعدل و  01

  الموظف.و مفهوم الفساد 

 10من قانون مكافحة الفساد على  25العقوبات الأصلیة: نصت المادة  اذ نص على  

  دج. 1.000.000إلى   200.000غرامة من و سنوات 

  الرشوة.الطبیعي بجریمة من جرائم الفساد كهي العقوبة المقرر في حالة قیام الشخص و   

خص نص نفس القانون المذكور اعلاه عن العقاب المقرر للشخص المعنوي: یسأل الشو   

من قانون الفساد غرامة تساوي من  53المعنوي على جرائم الفساد إذ تقرر بموجب نص المادة

  2مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي فضلا عن باقي العقوبات. 5مرة إلى 

  .تبقى المسؤولیة الجزائیة للمحكم امر وارد لا محالة متى توافرت أركان الجریمة الجزائیة   

  ع الثاني: صور الجزاء الخاصة بمسؤولیة المحكمالفر 

جسیما، كما أن  ویختلف الجزاء المقرر للمحكم باختلاف الخطأ ما إذا كان بسیطا أ

  حتى بعد صدور الحكم التحكیمي.و أخرى لاحقة أي بعد تعیین المحكم و هناك جزاءات سابقة 

                              
1 Thomas Clay.  « L’arbitre »  thèse .paris 2.Dalloz. Paris page714 .    

  .2006یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الطبعة الأولى،  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم 

  یقصد في مفهوم هذا القانون: 2المادة 

  الموظف عمومي:

شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في احد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة سواء  كل  .1

  أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته...".

أو بدون أجر و یساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر  .2

أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

  عمومیة.
  .73ص  ،2008أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر،  -2
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  أولا: رد المحكم

نه توفیر ضمانة لأطراف منازعات التحكیم، إذ الهدف م، نظام قانوني و رد المحكم ه  

هذا  على أن یقوم.اكزه الدولیة نظم مر و حتى اتفاقیات التحكیم و حرصت كل الأنظمة القانونیة 

یحتوي هذا  أنو استقلالیته و د حیدة المحكم تأكیو عدما في إطار ضمان و النظام القانوني وجودا 

لبعض  ولاحتوائهمنازعات التحكیم  ر إجراءاتعلى مكنة للأطراف لتعطیل سی،النظام 

أهم هذه و الخصائص الأساسیة في تفضیل المتنازعین اللجوء للتحكیم لفض المنازعات 

  1الخصائص هي السرعة في إصدار الأحكام.

لربما انحیازه إلى الطرف و فأسباب الرد تتعلق بالمحكم شخصیا تؤثر على استقلاله   

فإنه  ن القانون تخوله أن یكون قاضیا في النزاعبما أن للمحكم سلطات مستمدة مو الآخر، 

  2الفصل في النزاع. ردهم  یخضع له القضاة من حیث جواز

 1016بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد تناول هذا الموضوع بموجب نص المادة و   

  3المختصة بذلك. والجهة المخولة أالى  طرق الرد و حدد حالات رد المحكم و 

منه أنه  13بموجب نص المادة  ایضا موضوع رد المحكم  القانون النموذجي كما  تناول  

  للطرفین حریة الاتفاق على إجراءات التحكیم رد المحكم.

نص أیضا قانون الإجراءات المدنیة الفرنسیة على رد المحكم بموجب نص المادة و   

  .1454إلى  1451التي أحالت إلى نصي المواد و  1444

المبدأ المتفق علیه بین  من منطلقو المنوط بها، به هیئات التحكیم ختص فرد المحكم ت  

طلبات رد  الفصل  تختص هیئات التحكیم  حكیم ، فبموجب مبدأ الاختصاص،جمیع قوانین الت

  على أحد الأطراف الذي لدیه اعتراض أن یسجل اعتراضه.و هیئة التحكم ذاتها و المحكمین أ

                              
  .72عمرو عیسى الفتى، الجدید في التحكیم و إجراءاته، دراسة مقارنة، الكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ص  -1
العراق  ،2011أسعد ناضل مندیل، أحكام عقد التحكیم و إجراءاته، دراسة مقارنة، منشورات، دار نیبور، الطبعة الأولى،  -2

  .140ص 
اءات المدنیة و الإداریة، "یجوز رد المحكم في الحالات التالیة: عندما لا یتوفر فیه المؤهلات قانون الإجر  1016المادة  -3

  المتفق علیها بین الأطراف.عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف..."
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طلب رد للمحكم من الطرف الذي كان قد عینه ففي القانون الجزائر فإنه لا یجوز   

الطرف الآخر دون و شارك في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین، تبلغ محكمة التحكیم و أ

لم یمنع و ه أیتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویت تأخیر بسبب الرد في حالة النزاع، إذا لم

بناء على طلب من یهمه التسجیل  الأطراف لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي في ذلك بأمر

  1هذا الأمر غیر قابل لأي طعن.و 

یرى جانب من الفقه أن أسباب رد المحكم هي ذاتها أسباب رد القضاة مع احتفاظ ما   

النظام و المحتكمین  كل ذلك من أجل حمایةو ما یتمیز به عن القاضي و تفرزه طبیعة المحكم 

  2التحكیمي.

  ثانیا: عزل المحكم

 إخلالهو لى المحكم التزامات ة التعاقدیة التي تربط المحكم بالمحتكمین تفرض عإن العلاق  

من و تتم مسائلته من الطرف الذي تضرر  -اتفاق التحكیم-بما تم الاتفاق علیه بموجب العقد 

  الوسائل التي بیده هي عزل المحكم.

  3المحكم هي من وسائل إنهاء مهام المحكم أي فسخ العقد طبقا للقواعد العامة. فعزل  

فالقاعدة أنه في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد جاز للطرف المتضرر أن یطالب   

  نسخ العقد مع حق المطالبة بالتعویض.و بالتنفیذ أ

بب المحكم في حتى وإن لم یتس،إلى جانب ذلك یجوز لأي طرف أن یقوم بعزل المحكم   

علق أي ضرر لأن المحكم الذي یتم اختیاره یكون ذلك الاختیار وفقا لاعتبارات شخصیة تت

، كانعدام الثقة تكاد تجمع الأطراف الحق في عزله  الشيء الذي یمنح بشخص المحكم.

                              
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري. 1016المادة  -1
مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، منشورات الحلي  -2

  .767، ص 1998الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  .30من القانون المدني الجزائري،مرجع سابق،ص 119المادة  -3
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، وفي حالة عدم موافقة ق الخصوم جمیعاالأنظمة القانونیة على أن یتم عزل المحكم باتفا

  1ف ما علیهم سوى الالتجاء إلى الطریق الذي رسمه المشرع.الأطرا

یجب أن نقول بأن تعیین المحكم یتم من قبل الخصوم  ،من الناحیة العملیةو أنه  اكم  

على فض النزاع وفقا لمبادئ العدالة  .موقدرته معلى اعتبار مبني على ثقتهم بمؤهلاتهو 

من البدیهي لا یملك و بالتالي و اد المحكم، حیو بالتالي فهم الذین یقدرون نزاهة و  ،الإنصافو 

  2الغیر عزل المحكم.

العراقي ك ات الأخرى التشریعبعض على خلاف التشریعات الأخرى فموقف و كما أنه   

على المحكم نفسه قبل الفصل في و كان مختلفا بفرض رقابة قضائیة على القرار التحكیمي 

أن منح هذا و عن طریق التحقق من عدم توفر سبب من أسباب الرد  .میةالمنازعة التحكی

الحكم وخاصة و الاختصاص إلى هیئة التحكیم فیه نوع من عدم العدالة لأنها تكون هي الخصم 

  عندما تكون هیئة التحكیم تتألف من شخص وحید.

لب فور أن یقدم الط تي یجب أن یقدم طالب الرد فالراجحأما من ناحیة المدة الزمنیة ال  

  3الرضا بشخص المحكم. م الطالب بسب الرد لأن سكوته یفیدعل

جزاء بسبب الضرر مما یستوجب التعویض المالي متى قامت مسؤولیة و فالعزل كالرد فه  

  تقصیریة.و المحكم عقدیة كانت أ

  ثالثا: بطلان حكم المحكم

التشریعات تختلف و نتائج الطعن في أحكام التحكیم إحدى و هو تحكیمي الحكم البطلان 

كونه طلب لقبول البطلان كطریق من و حول بطلان الحكم كجزاء لإخلال المحكم بالتزاماته أ

  طرق الطعن.

من قانون  1009عالج هذا الموضوع بموجب نص المادة بالرجوع إلى المشرع الجزائري   

  4الإداریة.و الإجراءات المدنیة 

                              
لتحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، مرجع سابق، ص مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، ا -1

768.  
  .144أسعد فاضل مندیل، أحكام عقد التحكیم و إجراءاته، مرجع سابق، ص  -2
  .147، ص المرجع نفسهأسعد فاضل مندیل،  -3
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري. 1009المادة  -4
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ب إن طلو أ.أثناء سیر الخصومة متى تم اكتشاف الخطأ قبل صدور الحكم أي و ذلك أنه   

ولى تؤدي إلى بطلان تعیین یرى الفقه أن الحالة الأإذ كان بعد صدور الحكم البطلان 

هي أن یتم تقدیم طلب البطلان بعد صدور الحكم التحكیمي نكون في و أما الحالة الثانیة المحكم.

  1هذه الحالة أما طریق من طرق الطعن.

أن هذا العزل رفض من  ویظهر إلا بعد النطق بالحكم أعندما یكون سبب العزل لم   

من قانون  1502القانون الفرنسي نص بموجب المادة و یكون البطلان لاحقا و مركز التحكیم، 

      Ury C Galerieفي قضیة  1992جویلیة  02أكده القرار الصادر في و الإجراءات المدني 

lafayette بالتالي بطلانو  النزاع طرافحد أأو ین المحكم علاقات القائمة بالجزء الذي أهمل ال 

  الحكم بسبب عدم احترام حق الدفاع.

المحكم لم یمنح لأحد الأطراف تحضیر دفوعاته  ع ،حق الدفاب  یكون قد مس حكممفال   

 بسبب علاقته بالطرف الآخر إضافة إلى الخصومة  أطرافقدمه احد  وطلباته بناء على ما

 2المساواة بین المحتكمین.مبدأ ب مساس وذلك ه

یؤدي إلى إبطال  متى أخل المحكم بحق من حقوق أحد طرفي النزاع  فإن ذلكو فإنه   

  الحكم التحكیمي.

یؤدي إلى إحداث أضرار فعمدا بالإخلال بواجباته  ،الناحیة العملیة قد یقوم المحكمفمن    

  إبطاله. توجب فیصدر حكم مبني على خطأ مما یس او كلیهما لأطرافجسیمة بأحد ا

إلا أنه لا یمس المحكم .رغم إبطال الحكم لوجود عیب في خصومة التحكیم و غیر أنه   

المصاریف طیلة الخصومة و من هدر للوقت  ،لا یغطي الأضرار التي لحق المحتكمینو 

بمعزل عن دعوى بطلان الحكم  .التحكیمیة، مما یستوجب النظر في أضرار المحتكمین

هي الدعوى المدنیة، بحیث ان للطرف و أن تقوم أیضا دعوى تبعیة بل لا بد  ،التحكیمي

  3حمایة للتحكیم.و المتضرر أن یطالب بالتعویض جراء ما لحقه من أضرار كجزاء للمحكم 

  

                              
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري. 1065-1055أنظر المواد  -1

2- Ph Fouchard, E Gaillard, B Goldman, Traite de l’arbitrage commercial international, op.cit, p 604. 
رسالة لنیب دبلوم الدراسات العلیا محمد الحبیب، مسؤولیة المحكم، دراسة على ضوء التشریع المغربي و التشریع المقارن،  -3

  .66، ص 2014المعمقة، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، سلا، المغرب، 
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  رابعا: التوقیف من ممارسة التحكیم

عن ممارسة التحكیم غیر أن هذا توقیفه  الى م المحكم بواجباته قد یؤدين عدم التزاإ  

خذ م للمحكمین معتمدین لدیها فقد تتتأخذ به خاصة مراكز التحكیم كونها تتضمن قوائالقرار 

  شطب اسم المحكم من قائمة المحكمین لدى تلك المراكز.و أهذه المراكز قرار بتوقیف 

شطب كل  وأمكانتها من خلال توقیف و من ثم تسعى تلك المركز للحفاظ على سمعتها و   

تصرف یدفع المتعاملین الاقتصادیین و هو زاء لعدم التزامه، بواجب من واجباته كج محكم آخل

لاعتبار الثقة لاعتمادها هذا النوع من ،التوجه إلى تلك المراكز التحكیمیة و إلى التعامل 

حسن سیر الخصومة و الحیدة و لتوافر الشروط الضروریة التي تضمن الاستقلالیة و الجزاءات 

  التحكیمیة.

  كمفع مستحقات المحدخامسا: عدم 

بها بمجرد قبوله  إلا الالتزامما علیه  ،إن اتفاق التحكیم یفرض على المحكم واجبات  

  مهمة التحكیم.

ور الحكم التحكیمي، باتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء سیر الخصومة إلى غایة صد ذلكو   

عن  أي تقصیر منه  كتخلیهو ن، باتفاق التحكیم إضافة إلى ما یفرضه القانو  وجوب التزامه

 ارضر ت التحكیم  بدون مبرر فإنه یكون بذلك قد تسبب  في الإخاصة إذا بدأ إجراءا، مهمته 

  .، بل الأكثر من ذلك  إهدار للوقت ومصاریف الخصومة بمصالح المحتكمین

تدخلت كل  ، بل أیضا جزاء هذا الانسحاب الذي یؤثر على مسار الخصومة و   

للمحتكمین أن و ، التشریعات بسن قواعد كتلك التي تتعلق بالرد قبل البدء في مهمة التحكیم 

جل أقوم المحكمة المختصة بذلك من في حالة عدم الاتفاق تو أكثر و أ یتفقوا على تعیین محكم

م مهمته ستغرق وقتا لاستیعاب وفهالذي یو ، استبدال المحكم الذي یتولى الإجراءات منذ البدایة

تخلى عن التزاماته دون مبرر والذي قد یضر و سببه المحكم الذي انسحب و هذا التعطیل الذي ه

الأمر الذي یحرمه من مستحقاته بسبب الأضرار التي ألحقها بالمحتكمین و أحدهما هو بالطرفین أ

  1تلقاه.و وهذا إذ لم یقم بدفع مبالغ إضافیة أكثر من ما قد یتلقاه أ

                              
،رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا لتشریع المغربي والتشریع المقارن،دراسة على ضوء امسؤولیة المحكم ،محمد الحبیب -1

    .66ص و 2014الاجتماعیة .جامعة محمد الخامس،سلا ،المغرب،سنة و  الاقتصادیةلیة العلوم القانونیة و لمعمقة ،كا
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  الثاني:خلاصة الفصل 

تستمد الالتزامات التي تقع على عاتق المحكم من العقد المبرم بینه و بین أطراف الخصومة 

 أو التقصیریة  التحكیمیة .و یعد كل إخلال بأي التزام من الالتزامات موجبا للمسؤولیة العقدیة

ات طابع فإنه یقع ایضا على عاتق المحكم التزامات ذ وم ،إضافة إلى ذلك للمحكم اتجاه الخص

 و فقا للقواعد العامة ات یثیر مسؤولیة المحكم قضائي و أن مخالفة أي التزام من هذه الالتزام

  . للمسؤولیة

أو معینا  أخرىفمركز المحكم المركب كونه طرفا في عقد التحكیم من جهة و قاضیا من جهة 

  لدى مؤسسة من مؤسسات التحكیم ذلك كله یؤثر في تحدید طبیعة مسؤولیة المحكم .

و في غیاب قواعد منظمة لمسؤولیة المحكم ،یستوجب الرجوع الى القواعد العامة للمسؤولیة 

بأي فعل متى قام المحكم تقوم المسؤولیة الجزائیة  المدنیة عقدیة كانت أو تقصیریة.كما انه

بالنسبة للمحكم الذي یعمل لدى  أیضاعلیه القانون الجزائي ،و قد تقوم المسؤولیة المهنیة یعاقب 

المؤسسات التحكیمیة و التي تضع بدورها قواعد مهنیة رادعة یلتزم بها المحكم تحت طائلة  

  توقیع الجزاءات المهنیة .

توقیع الجزاء ،و متى  فإنه و متى توافرت الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة بصورة عامة و جب

باختلاف طبیعة قامت هذه المسؤولیة  تحمل المحكم التبعات التي قد ترتبها من جزاءات تختلف 

لمسؤولیة فیما یتعلق بالجزاء ،هناك صور ما تنص علیه القواعد العامة  ل إلىإضافة  المسؤولیة 

  ... هأتعابكرده أو عزله أو حرمانه من خاصة تنفرد بها  مسؤولیة المحكم 
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  :ــــــــــــــــــــــــــــــةالخاتمـــــــــــــــــــ

 .حقیقة ثابتة وواقعا لا یمكن تجاهله معنویا  حكم سواء كان شخصا طبیعیا اوشكل الم  

ن ألا إ و حلقة مهمة في إنجاح عملیة التحكیم،،حكیمیةي حل النزاعات التفبشكل كبیر یساهم و 

هذا  ،الأطراف باتفاقهمها ما یتعلق بالمحكم  الذي یتم تعیینه أالواقع یصطدم ببعض العوائق 

فرغم اختلاف التشریعات  .حكیمیة من ثم الخصومة التساس عمل المحكم و أیر الذي یعتبر الأخ

عة من نه یبقى قاض خاص تحكمه مجمو ألا إقهیة في تحدید طبیعته القانونیة الإتجاهات الفو 

ن مسائلة المحكم ألیه إة  ما  تجدر الإشار و .یؤدي الى مسائلتهتخلي عنها المبادئ الأساسیة  ال

 محتكمین وانجاحساس لحمایة الأن مسؤولیة المحكم هي أذلك  ،حكام قانونیة تنظمهألى إتفتقر 

لى تحقیق الهدف المنشود فمن خلال هذه إن القواعد المنظمة للتحكیم لا ترقى أو  ،عملیة التحكیم

  الدراسة توصلت الى النتائج التالیة:

على قواعد تنظم  و الإقلیمیة أ الدولیة  الاتفاقیاتحتى و   الأنظمة القانونیة غلبألم تنص ولا:أ

  .كثر ظمانا لحقوق المحتكمینأالتحكیم و هم وسائل انجاح أكونها من  ،لمحكم مسؤولیة ا

لم ینظم مسؤولیة المحكم ضمن و :لقد سایر المشرع الجزائري باقي التشریعات القانونیة ثانیا

بتنظیم التحكیم التجاري الدولي المتعلق  93/09النصوص المنظمة للتحكیم المرسوم التشریعي 

  الإداریة .المدنیة و  الإجراءاتو المتعلق بقانون  09-08كذلك القانون رقم :و 

طیرها من طرف حتى یتم تا،و هیئات متخصصة لتدریب المحكمین أوجد جهات تلا ثالثا:

دورات تكوینیة في المجالات التي یشملها خضوع المحكمین الى  أي.أو فنیینمختصین قانونیین 

بالمحكمین و اعتماد قائمة اسمیة . حتى تضمن كفاءتهم لهذا النوع من القضاء الخاص التحكیم

الإختیار  حتى یسهل على الأشخاص التي تختار اللجوء إلى التحكیم خاصة التحكیم الحر

 .السلیم للمحكمین

بالنسبة للمراكز التحكیم ،لم تتضمن قوانینها على تحدید مسؤولیتها و لا مسؤولیة المحكم :رابعا

  عن أي خطأ.بل بعض المراكز نصت صراحة بعدم تحمل المسؤولیة الذي یعمل لدیها 

إن القانون الجزائري و القانون التحكیم یمتاز بخاصیة التخصص في موضوع النزاع، ف :خامسا

ضع الإطار القانوني لتعیین قاض متخصص على مستوى كل محكمة تكون مهمته لم یالمقارن 

  .التدخل في القضایا والإجراءات التحكیمیة عوض رئیس المحكمة
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ساهمت في و التي الوسائل التكنولوجیة الحدیثة مثل الانترنت  كما انه  في ظل تطور :سادسا

هو ما لم یسایره المشرع اك ما یسمى بالتحكیم الافتراضي و تطویر آلیة التحكیم حتى أصبح هن

ان من یها في هذا القانون الجدي خاصة و تطرق إللم یبحیث سكت عن هذه النقطة و  الجزائري

  .ممیزات التحكیم السرعة

لا ریب فیه أن اختلاف المركز القانوني للمحكم عن المركز القانوني للقاضي ناتج  ومما:سابعا

ر التحكیم وسیلة خاصة للفصل في النزاع بإذ یعت .عن اختلاف طبیعة التحكیم عن القضاء

تشكل في كل حالة على حدة حسب طبیعة النزاع ومتطلباته، بینما القضاء هو أداة عامة 

 .القانونیة تحكمه قواعد عامة جاهزة للتطبیق على نوعیة القضیةلحمایة الحقوق والمراكز 

للتحكیم خلت  المنظمة  09-08الإداریة رقم قانون الإجراءات المدنیة و ورغم أن أحكام :ثامنا 

من تنظیم لأحكام مسؤولیة المحكم أو الإشارة إلیها، فإنها تسمح بصعوبة للمحكم التنصل من 

منه الذي   1021احكام المادة مسؤولیته أو الحد منها، وهو ما یمكن الوقوف علیه من خلال 

نص على وهي بوادر ت"..فیهاذا شرعوا إیجوز للمحكمین التخلي عن المهمة لا ینص على أنه: "

  وضع اطار قانوني لا یجوز تخطیه.

هي عبارة عن م ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و : جاءت قواعد تنظیم التحكیتاسعا

لم ینص المشرع على هذه القواعد بموجب انوني نظم  قواعد تحكیم داخلیة ودولیة و نص ق 56

كیفیة تنظیم واجبات المحكم اضح بشكل و شكل دقیق تبین و قواعد اجرائیة مستقلة تتعرض ب

  تعزیز نظام التحكیم .حمایة لحقوق المحتكمین و نطاق مسؤولیته و 

  :من التوصیات یمكن اقتراح مایليمن خلال النتائج المتوصل الیها 

 لة عن قانون الإجراءات القیام بتنظیم قواعد التحكیم مستقالمشرع الجزائري  نوصي

النظام من وضع قواعد شاملة الى كل ما یتعلق بالمحكم و الإداریة حتى یتمكن المدنیة و 

 كمایلي: لتحكیميا

 .الواجب توافرها في المحكمقواعد تتعلق بالشروط وضع  _

 وضع نظام دقیق یحدد سلطات المحكم لضمان سیر الخصومة. _

مراكز تقوم بتدریب المحكمین وذلك لضمان كفاءتهم لهذا النوع من إنشاء مؤسسات و  _

 .القضاء
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ي حالة سكوت المهمة التحكیمیة تستمد من إرادة الأطراف التي قد تضیق وتتسع ف لأنو  _

لتحدید الحالات التي تقوم تتعلق بمسؤولیة المحكم  ضع أحكامالأطراف مما یتطلب و 

 .فیها مسؤولیته

  تتعلق  لأن من خصائص التحكیم السرعة لا بد من إعادة النظر في وضع أحكامو

 .تماشیا وتطور العالم الافتراضي بالتحكیم الإلكتروني

  خرى من بل فتح المجال إلى فئات أ نظام تحكیمي لا یقتصر على التجار فقطوضع

 .المدني المجتمع

  تحدد و بدقة الحالات التي تقوم فیها مسؤولیة المحكم و مركز  أنمراكز التحكیم على

بتحدید مسؤولیة المحكم في حالة ارتكابه  إلاالتحكیم و التمییز بینهما و ذلك لا یتحقق 

 الخطأ جسیم ،والحالات التي یتحمل فیها مركز التحكیم هذه المسؤولیة.

  اتفاقیات دولیة بوضع و تحدید الشروط الواجب توافرها في المحكم. و خاصة فیما قیام

یتعلق بحالات قیام مسؤولیته ،حتى تصبح مرجعا دولیا على غرار اتفاقیة نیویورك 

 التحكیم. أحكامو التي كانت مصدرا للعدید من الدول، فیما یتعلق بتنفیذ  1958
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 ع:ــــــــــــادر والمراجــــــة المصـــــقائم

  أولا :المصادر

  .21/04/1961المعاهدة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي المبرمة في جنیف المبرمة في -

بالإستثمارات بین الدول الخاصة بحل النزاعات المتعلقة  1965اتفاقیة واشنطن لعام  -

  .19/10/1966مواطني الدول الأخرى الموقعة بتاریخ:و 

 .م10/06/1958الأجنبیة الموقعة في تنفیذ احكام التحكیم و  باعترافاقیة نیویورك المتعلقة اتف-

  .1987عربیة للتحكیم التجاري اتفاقیة -

  .2001لستة  31قانون التحكیم الأردني رقم -

  .و المعدل 27عدد  1993یة م الجریدة الرسم1993افریل  25المؤرخ في  93/09المرسوم -

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون رقم -

 .21عدد  2008جریدة رسمیة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته و  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم : -

  .  2006الطبعة الأولى 

المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75قانون رقم : -

 .2005یونیو 20المؤرخ : 10-05المتمم القانون رقم 
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  :الملخص

طراف تتولى  أالدولة من خلال تعیین أشخاص  كالتحكیم هو بدیل للمحاكمة یخضع لاختصاص 

بدائل حل  "النزاع ذهبت العدید من الدول بوضع برنامج  .طرافأیرجع ذلك لإرادة الحكم لحل  النزاع  أو 

شكل محاكم خاصة، لحل النزاعات التجاریة  تم تطویر التحكیم فيالنزاع "لتجنب الازدحام في المحاكمو 

  .واستبعاد المنازعات المدنیة من مجال التحكیم

المحكم هو شخص أوعدة اشخاص، یشكل محكمة التحكیم  بعدد فردي، بناء على طلب من 

نزاع  عندما یتعلق التحكیم في .أشخاص طبیعیین أو اعتباریین آخرین  یعینون لحل تضارب المصالح بینهما

ولكن إذا التح كان  .هم الأشخاص الطبیعیین یمكن أن یتم تعیینهم كمحكمین ب القانون الوطني، فقطبموج

یجوز للاتفاق مباشرة أو بالرجوع إلى قواعد التحكیم أو النظام  .التحكیم ینطوي على مصالح التجارة الدولیة

كیم  أو كات  أو مؤسسات التحالداخلي، بتعیین المحكم أو شروط تعیینهم ویتم اختیار المحكمین  كالشر 

 .محكمینالهیئات المهنیة بوصفها

-شخص معنوي-شخص طبیعي- يعدد فرد–القضاء الخاص –التحكیم –المحكم  :الكلمات المفتاحیة

  .الإتفاقیة

Résumé: 

  L'arbitrage constitue une alternative au procès soumis aux juridictions de 
l'Etat par la désignation de personnes que les parties chargent de juger leur 
différend.la majorité des pays  ont mis sur pied un programme dit " Alternative 
Dispute Résolution" pour éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les 
procès privés s'est développé notamment et  en particulier pour résoudre les 
différents commerciaux. Mais  les litiges civils  sont  exclus du domaine de 
l'arbitrage. 

L’arbitre est une personne qui seule ou avec d'autres, siégeant et statuant en 
nombre impairs, agissant à la demande d'autres personnes physiques ou morales 
sont, appelés à résoudre un conflit d'intérêts entre ces derniers. Lorsque la 
procédure d'arbitrage a pour objet un différend de droit interne, seules des 
personnes physiques peuvent être désignés comme arbitres. En revanche si 
l'arbitrage met en cause des intérêts du commerce international. la convention 
d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des 
règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur 
désignation les arbitres peuvent être choisis en faisant appel a des établissements  
d'arbitrage, ou des organismes professionnels statuant en qualité d'arbitres. 

Les mots cles:arbitre – arbitrage –magistrature spéciale – nombre impairs-
personnes morale-personnes physique-la convention. 
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